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یكتسي قطاع التعمیر أهمیة بالغة في الوقت الحالي، كونه یطرح قضایا ومشاكل  معقدة نظرا 

إضافة للتوسع الحضري و النمو الدیمغرافي المتزاید الذي تعرفهما المدن و التجمعات العمرانیة في الدول، 

إلى ارتباطه المباشر بالحاجیات الیومیة الأساسیة للسكان هذا ما جعل الدول تسهر في  وضع معاییر 

تستجیب لها البنایات قصد تبیان الوجه الایجابي لها، لأن الدولة المتطورة تمتاز باستقرار مستواها 

.ط العمراني العمراني على عكس الدول المتخلفة التي تشكل حالة فوضى في مجال التخطی

إن معالجة موضوع  دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر یستدعي  الإشارة أن الجماعات 

شؤونهوسیلتین للتنظیم المحلي و مشاركة المواطنین في إدارة المحلیة ممثلة من الولایة، البلدیة وهما 

ت جغرافیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و فمصطلح الجماعات المحلیة یعني تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدا

الاستقلال المالي تضم مجموعة سكانیة معینة، كما أن نشاطها محلي ولیس وطني هذا ما جعل تأخذ 

".اللامركزیة الإقلیمیة"تسمیة 

فالجماعات المحلیة لها شأن كبیر في مجال التعمیر بإعتبارها تكشف حق الإدارة في القیام ببعض 

ت دون اللجوء إلى سلطة القضاء كهدم البنایات التي تمت دون رخصة للبناء هذا ما یدل على الإجراءا

اهتمام التشریع بموضوع البناء و التعمیر بالنظر إلى مجمل القوانین الصادرة في هذا الشأن، كما    

اعات المحلیة في تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على مختلف الوسائل القانونیة التي تتمتع بها الجم

إطار قواعد التهیئة و التعمیر والتي نظمها المشرع الجزائري بطریقة واعیة من أجل تنظیم عملیة البناء 

.وتشیید التجمعات السكانیة، والقضاء على البناء الفوضوي بكل الوسائل المتاحة 

إلى جانب إرتباط الجماعات المحلیة بقطاع التعمیر، نجد في نفس الوقت بأن هناك تداخل 

وانسجام هذا الموضوع بمجال تهیئة الإقلیم ، بحیث تخضع الأدوات الرئیسیة للتعمیر لمهام و أهداف غیر 

ي المخططات، و یفهم التي تشكل المرجع الأساسي لباق)1(متشابهة فتعلوها الأدوات المتعلقة بتهبئة الإقلیم 

من ذلك إلزامیة العمل بهذه الأدوات حتى یتكفل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل 

الأراضي ببرامج الدولة و الجماعات الاقلیمیة و تفرض المشاریع ذات المصلحة الوطنیة على هذه 

یر مع متطلبات برامج وأ هداف لغرض خلق توافق و تكامل بین أدوات التهیئة و التعم)2(المخططات

.الإستراتیجیة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

، یتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة، ج ر عدد 12/12/2001، مؤرخ في 01/20من القانون رقم 07أنظر المادة 1

.2001، لسنة77
، لسنة 52، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، ج ر عدد1990دیسمبر01، مؤرخ في 90/29من القانون رقم 13أنظر المادة 2

..2004، لسنة51،  ج ر عدد2004أوت  14، مؤرخ في 04/05، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1990
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لقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع بالذات لإعتقادنا الكبیر بأن قطاع التعمیر و التخطیط  

لرجال السیاسة و الأعوان  نسبة أصبح  في الآونة الأخیرة محط إهتمام لا نظیر له، لیس فقط بال

الاقتصادیین، الاجتماعیین بل أ نه مجال حیوي للدراسات و البحوث المختلفة و الذي یأخذ عدة مفاهیم 

، ویرجع الأمر على كونه قطاع حدیث النشأة )1(كالمدینة، الحیاة والاقتصاد والهندسة المعماریة وغیرها 

كالقانون المدني،  بالإضافة إلى قلة إهتمام المختصین بدراسته سابقا على بالمقارنة مع القوانین الأخرى 

مع أساس أنه موضوع معقد دون غیره من المواضیع الأخرى، هذا ما دفع بنا إلى إختیارنا لهذا الموضوع

:الأخذ بعین الإعتبار بجملة من المعاییر نذكر منها

ائري في تنظیم عملیة قواعد التهیئة و التعمیر من ـ إبراز الدور الذي یلعبه المشرع الجز 

.خلال النصوص القانونیة المتعلقة بهذا المجال

.ـ تبیان دور الهیئات المحلیة في مجال التعمیر

، و أمام هذا )قوانین، مراسیم، لوائح، قرارات(یعرف قطاع التعمیر ظهور العدید من النصوص 

رفه المنظومة القانونیة أصبح الإهتمام به مسألة  صعبة من قبل المهتمین لهوذلك التزاید المستمر الذي تع

نظرا لتدخل عدة هیئات و أجهزة في هذا المجال سواء كانت تخضع إلى القطاع العام أو الخاص،إضافة 

"دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر "إلى مصادفتنا لصعوبات أخرى خلال دراستنا لموضوع 

تمثلة في ندرة المراجع المتخصصة في هذا القطاع مما دفعنا إلى ضرورة التنقل إلى جامعات أخرى والم

خارج ولایة بجایة كجامعة سطیف، جامعة  تیزي وزو، جامعة الجزائر لغرض جمع أكبر قدر ممكن من 

لمتعلقة بمجال الوثائق المتعلقة بالبحث، لأن موضوعنا هذا موضوع شامل یتطلب الإشارة إلى كل النقاط ا

.التعمیر

نظرا للأهمیة الكبرى التي یولیها قطاع التعمیر حالیا خاصة بعد مرحلة  الاستقلال، نتج عن ذلك 

صدورعدة نصوص قانونیة من طرف السلطات العمومیة لغرض تسییر سیاسة العمران و منحه الوجه 

المتعلق بالتهیئة 90/29القواعد نجد قانون الجمالي  للبنایات السكنیة، ومن القوانین التي تنظم هذه

كذلك  قانون التوجیه العقاري الذي جاء ساعیا 04/05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم )2(والتعمیر

تكریس نظرة جدیدة لتسییر و استغلال العقار والتعامل معه بطریقة جدیة باعتباره محل مناقشة في المدینة  

انون منح صلاحیات واسعة للجماعات المحلیة،  بحیث أن  عملیة البناء في ضف إلى ذلك أن هذا الق

منطقة عمرانیة جدیدة یستوجب مجموعة من الإجراءات و القواعد التقنیة المحددة مسبقا من طرف جهة 

1
، مذكرة لنیل درجة   الماجستیر، )مدینة الحر وش نموذجا(ریاض تومي، أدوات التهیئة و التعمیر و إشكالیة التنمیة الحضریة 

.5، ص2005/2006، -قسنطینة-تخصص علم الاجتماع الحضري، جامعة منتوري

.سابقالمرجع ال ، معدل و متمم،29-90القانون رقم 2
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إداریة مختصة وفقا لقواعد قانونیة، كما أن التوسع في التجمعات السكانیة أو إنشاء مدن جدیدة یستلزم 

قتها لمخططات تقنیة تسهر علیها الجهات المختصة عن طریق أدوات التهیئة و التعمیر و المتمثلة مطاب

في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل الأراضي و التي تتبعها مباشرة ممارسة  الرقابة 

ر كونها رقابة فعالة و على أدوات أعمال البناء و التعمیر التي تعتبر من المسائل الحساسة لمجال التعمی

مستمرة سواء ما تعلقت بالرقابة القبلیة أو الرقابة البعدیة و التي تمارسها السلطات المحلیة و تتلخص هذه 

المعدل و المتمم   المراسیم التنفیذیة 90/29الرقابة في الشهادات و الرخص المنصوص علیها في قانون 

.)1(ابقة البنایات و إتمام إنجازهاالذي یحدد قواعد مط08/15و كذلك في قانون 

تظهر دور الرقابة  الممارسة على أدوات التعمیر في الحد من البناء العشوائي أو التقلیل من 

حدته مع حمایة البیئة من مختلف الكوارث الخطیرة لبناء عمران منظم و تحسین المظهر الجمالي في 

المحلیة، كما یتجلى دور هذه الأخیرة أیضا في وجود أجهزة إطار  تحقیق التنمیة المستدامة للجماعات

إداریة مكلفة  قانونا بالرقابة  وضبط المخالفات  في مجال  الهندسة المعماریة من خلال المرسوم 

الذي یهدف من ورائه إلى منع كل أشكال البناء غیر القانوني بالإستعانة إلى )2(94/07التشریعي رقم 

.ق التحقیق و المتابعةشرطة التعمیر و فر 

:و الإشكالیة التي تثار في هذا الموضوع هي كالآتي

؟والبناءالجماعات المحلیة في مجال التعمیرتدخل تجسد  یفیما 

للإجابة عن هذه الإشكالیة إعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي وذلك من خلال تقسیم 

لدراسة الهیئات المحلیة وقواعد التعمیر،  أما )الفصل الأول(هذه الدراسة إلى فصلین رئیسیین، خصصنا 

.آلیات الرقابة المستعملة في مجال التعمیرفقد خصصناه للحدیث عن )انيالفصل الث(

، لسنة 44، یحدد قواعد مطابقة البنایات و اتمام انجازها، ج ر عدد 2008جویلیة 20، مؤرخ في 15-08القانون رقم 1

2008

، یتعلق بشروط الانتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس 1994ماي 18، المؤرخ في 94/07المرسوم التشریعي رقم 2

.1994، لسنة 32المعماري، ج ر عدد 
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ل المعاصرة و الحدیثة، أسلوب اللامركزیة أحد أسالیب التنظیم الإداري الذي تأخذ به الدو یعد

الدولة حیث تضطلع السیاسي و الإقتصادي و الإداري، غنى لها عن الأخذ به، مهما كان نظامهاوالتي لا

التي تهم الدولة ككل، فضلا عن كون الفرصة متاحة أكثر للهیئات ثة بإدارة المرافق العامة الوطنیة الحدی

.)1(اللامركزیة لإدارة و مراقبة تلك المیادین و المرافق لقربها و إتصالها المباشر بالأفراد 

على مستوى الولایة، بالإضافة إلى  لهاالتابعة ولایة و المصالح ممثلة في الالهیئات المحلیة و         

المصالح التابعة لها، فضلا عن كونها الید المنفذة لأحكام قوانین التعمیر، إذ تلعب دورا فاعلا و  البلدیة

المبحث (هذا ما سیتم توضیحه من خلال هذا الفصل، حیث خصصنا و بارزا في المجال العمراني، 

خصصناه )المبحث الثاني(ظیم التعمیر على المستوى المحلي، و إلى إبراز الإطار الهیكلي لتن)الأول

ط التوجیهي للتهیئة رجمة في المخطتسییر التخطیط العمراني ، المبللحدیث عن الآلیات القانونیة ل

.مخطط شغل الأراضيوالتعمیر، 

:المبحث الأول

الإطار الهیكلي لتنظیم التعمیر على المستوى المحلي

نظرا لكونه مستقَبل موجات مجال التعمیر، الجزائر واحدة من بین الدول التي تولي إهتماما بالغا ب

مما أدى ، الفوضوي و أزمة البناء غیر القانوني المخالف لقواعد التهیئة و التعمیرالنزوح الریفي و البناء 

.عمرانیةإستهلاك الفضاءات النمو و إلى إیجاد سیاسة حضریة عقلانیة تضبطبها للجوء

أنتجتها فالتوسع العشوائي للمدن و إستهلاكها غیر العقلاني للعقارات، إلى جانب السلبیات التي

وضع إطار قانوني ملائم و محكم لتنظیم المجال العمراني الأمر سیاسات التعمیر السابقة  إستلزم 

.)2(وإستحداث هیئات و مؤسسات تمارس إختصاصاتها و مهامها في میدان التعمیر 

و من هنا یمكن القول أن میدان التعمیر یعرف كثرة و تعدد المتدخلین خاصة على المستوى 

المحلي نظرا لأهمیته و كذا قرب الهیئات المحلیة من المواطنین و إحتكاكها الیومي بهم مما یساعدها 

على تسییر و تنظیم المجال العمراني، هذا ما سیتم إبرازه من خلال هذا المبحث، حیث تطرقنا إلى هذه 

المطلب (من خلال ، و على مستوى الولایة)المطلب الأول(الهیئات على المستوى البلدي من خلال 

)الثاني

بین تشریعات البناء و الأوامر العسكریة و القرارات الوزاریة و أحدث (أحمد مرجان، تراخیص أعمال البناء و الهدم 1

.51، ص 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، )أحكام القضاء
كرة مقدمة لنیل شهادة حالة مدینة ورقلة، مذ:مدور یحیى، التعمیر و آلیات إستهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة2

الماجستیر في الهندسة المعماریة و العمران، تخصص المدینة و المجتمع و التنمیة المستدامة، كلیة الهندسة المدنیة الري و 

.26، ص 2012ـ 2011الهندسة المعماریة، جامعة الحاج لخضرـ باتنةـ، 
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:المطلب الأول

على المستوى البلدي

، فهي الأرضیة الأساسیة التي )1(الهیئة القاعدیة لهرم الإدارة العامة للدولة  هيالبلدیة في الجزائر 

الفاعل في رفع كفاءة الأداء الإداري و التنموي للدولة ، و في تقریب یرتكز علیها الحكم بالنظر لدورها 

على مبدأ بحیث یستند عملها ه،تیالإدارة من المواطن، بما یسمح بتنمیة المجتمع و تحقیق رفاه

سهولة وسرعة لجماعات المحلیة مجموعة من المهام و الإختصاصات التي تیسرالذي یعطي لاللامركزیة

.على المستوى المحلي، بعیدا عن سیطرة الإدارة المركزیةإتخاذ القرار 

و نظرا لأهمیة  البلدیة  فقد أسندت  لها الدولة  الأدوار الأولى في  سیاسة  التعمیر التي  

تعتبر أهم الخدمات  التي ترتبط و تأثر مباشرة  على  حیاة  السكان  لما لها من  مردود فاعل في توفیر 

، و یظهر ذلك جلیا من خلال أدوات التهیئة )2(لتي تضمن ترقیة إطار المعیشة الخدمات والمنشآت ا

، و منح )فرع أول()3(والتعمیر بالدرجة الأولى، حیث یكون إعدادها بمبادرة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

، و وجوب إستشارة مجموعة من المصالح )فرع ثاني()4(سلطة الموافقة علیها إلى المجلس الشعبي البلدي 

).فرع ثالث(التابعة للبلدیة 

:الفرع الأول

رئیس المجلس الشعبي البلدي

لقد ألزم القانون كل بلدیة بإعداد مخطط توجیهي للتهیئة و التعمیر، و ذلك تحت مسؤولیة رئیس 

یئة العمرانیة في المجلس الشعبي البلدي و بمبادرة منه، حیث یضبط من خلاله التوجیهات الأساسیة للته

من 24لال المادة هذا ما تم تأكیده من خ، )5(الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي  االبلدیة، و كذ

، المتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة 07/12/1996، المؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم 2ف  15المادة 1

،25عدد ر ،ج10/04/2002، المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 76الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد

، الصادرة في 63، ج ر عدد 15/11/2008، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 14/04/2002الصادرة في 

16/12/2008.
  .28ـ27، المرجع السابق، ص ص مدور یحیى2
، 52، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، ج ر عدد 1990دیسمبر 01، المؤرخ في 90/29من القانون 24راجع المادة 3

.1990الصادرة سنة 
، الصادرة 37، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22، المؤرخ في 11/10من القانون رقم 113عد إلى المادة 4

.2011جویلیة  02في 
، العدد السادس، جامعة مجلة الإجتهاد القضائي، "تأثیر توسیع إختصاص البلدیة على مسؤولیتها"بن عبد االله عادل،5

.206، ص 2009محمد خیضرـ بسكرةـ، 
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یجب تغطیة كل بلدیة بمخطط توجیهي ":المتعلق بالتهیئة و التعمیر التي تنص90/29القانون رقم 

".للتهیئة و التعمیر، یتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤولیته

:فس القانون على أنهمن ن34و نفس الشيء بالنسبة لمخطط شغل الأراضي حیث تنص المادة 

یجب أن تغطى كل بلدیة أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي، یحضر مشروعه بمبادرة من رئیس "

".المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤولیته

كما یتدخل رئیس المجلس الشعبي البلدي من خلال منح الرخص و الشهادات المتعلقة 

ء، رخصة الهدم، رخصة التجزئة، شهادة التعمیر، شهادة بالنشاطات العمرانیة المتمثلة في رخصة البنا

.)1(91/176هو منصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم شهادة المطابقة، و ذلك وفقا لماالتقسیم، و

كما یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیط سلطته الرقابیة  وجوبا عن طریق  زیارة البنایات 

تعلق الم، 08/15من القانون رقم 58علیه المادة ، هذا ما نصت )2(الجاري تشییدها و إجراء التحقیقات 

یجب على رئیس المجلس ":بتحدید قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، حیث تنص على أنه

شخصیا أو عن الشعبي  البلدي  المعني، خلال  المدة  المحددة  في  رخصة إتمام الإنجاز، القیام 

أعلاه ، بالمراقبة  التي یعلم بها المعني أوالفجائیة من 27طریق الأعوان  المذكورین  في  المادة  

.)3("أجل معاینة إنطلاق أشغال إتمام الإنجاز و تجسیدها

و تنفیذه )4(على سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي في الأمر بالهدمقانون التعمیركما أكد

س الشعبي حیث تعتبر أهم صور تدخل رئیس المجل تالمخالفادون اللجوء إلى القضاء أثناء معاینة 

.البلدي في مجال التعمیر

و ، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة 1991ماي 28، المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي رقم 1

، المعدل و 1991، لسنة 26شهادة التقسیم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیمها، ج ر عدد 

27، الصادرة بتاریخ 55، ج ر عدد 2009سبتمبر 22، المؤرخ في 09/307المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2009سبتمبر 
یجب ":، على أنه04/05بالتهیئة و التعمیر، المعدلة بموجب القانون المتعلق 90/29من القانون 73تنص المادة 2

على رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا الأعوان المؤهلون  قانونا، زیارة كل البنایات في طور الإنجاز و القیام 

".ي وقتنات التي یرونها ضروریة و طلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء و الإطلاع علیها، في أبالمعاي

.، ، یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، المرجع السابق08/15القانون رقم 3
.، المرجع السابق90/29القانون رقم مكرر من 77راجع المادة 4
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:الفرع الثاني

المجلس الشعبي البلدي دور                   

یلعب المجلس الشعبي البلدي دورا هاما في مراقبة إحترام تخصیصات الأراضي و قواعد 

إستعمالها، كما یسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة البنایات للشروط المحددة بموجب القوانین والتنظیمات 

شروع على تراب المعمول بها، و ذلك بإشتراط الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي م

وفي )1(البلدیة، من شأنه أن یتضمن مخاطر من شأنها الإضرار بالبیئة، إضافة إلى حمایة التراث العمراني

تتزود البلدیة بكل ":المتعلق بالبلدیة على أنه11/10من القانون رقم 113هذا الصدد تنص المادة 

ل بهما بعد المصادقة علیها بموجب أدوات التعمیر المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمو

".مداولة المجلس الشعبي البلدي

وعلیه فإن المجلس الشعبي البلدي یلتزم بالسهر على المحافظة على المواقع الطبیعیة و الآثار 

نظرا لقیمتها التاریخیة و الجمالیة، إظافة إلى حمایة الطابع الجمالي  و المعماري، و إنتاج أنماط سكنیة 

.)2(متجانسة في التجمعات السكنیة 

یتجلى لنا دور المعدل و المتمم و التعمیر بالتهیئة المتعلق90/29قانونالو بالعودة إلى 

المجلس الشعبي البلدي في الموافقة على مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل 

تتم الموافقة على مشروع المخطط التوجیهي ":التي تنص على أنه25الأراضي من خلال المادة 

من نفس القانون 36، كما تنص المادة .........."لس الشعبي البلديللتهیئة و التعمیر بعد مداولة المج

...".تتم الموافقة على مشروع مخطط شغل الأراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ":على أنه

:الفرع الثالث

المكلفة بالتعمیر على مستوى البلدیةمصالحال        

المشرع صلاحیات للبلدیة في مجال تنظیم و مراقبة التخطیط العمراني مع محاربة التدهور منح

الحضري من خلال إخضاع  میدان التعمیر و التهیئة إلى نصوص قانونیة صارمة  وردعیة، حیث 

یستوجب على البلدیات التحقق من إلتزام تخصیص  الأراضي و قواعد استعمالها مع المراقبة المستمرة 

هذا ما جعل ،)3(مطابقة أعمال البناء،  وكذا الحفاظ على التراث العمراني و المعماري، و الطابع الجماليل

تنسب إلیها مجموعة من المهام، تسهر محلیة عدة هیئات و مصالح عمومیة بتلجأ إلى الإستعانةالبلدیة 

لهدى، ، المتعلق بالبلدیةـ دار ا2011جوان 22، المؤرخ في 11/10عشي علاء الدین، شرح قانون البلدیة ـ القانون رقم 1

.29، ص 2011الجزائر، 
.، المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق11/10من القانون رقم  116و  115راجع المادتین 2
.، یتعلق بالتهیئة و التعمیر،المعدل و المتمم، مرجع سابق25-90من القانون رقم36أنظر المادة 3
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في إطار التشریع و التنظیم على إنجازها و تلتزم بتوفیر مجموعة الخدمات العمومیة الموكلة إلیها،

، كما تتدخل  في قواعد التهیئة و التعمیر لغرض الإستشارة في إعداد  مخططات المعمول بهما

.)1(التعمیر

، مصلحة )أولا(في مصلحة المیاه و تتمحور هذه المصالح المتواجدة على المستوى البلدي

).ثالثا(، و مصلحة توزیع الطاقة )ثانیا(النقل 

  :أولا

مصلحة المیاه

،تشكل الموارد المائیة في بلادنا نسبة محدودة و موزعة بطریقة  غیر متساویة زمنیا و مكانیا

الحضري الواسع ا المورد إلى النمو الدیمغرافي السریع إضافة إلى التطور ویعود الطلب المتزاید على هذ

الذي یترتب عنه الزیادة المستمرة في انجاز البنایات و السكنات مع ارتفاع المستوى المعیشي للفرد مما 

من القانون 07المادة ، و بناء على هذا فإن)2(یدل على استهلاك كمیات هائلة و معتبرة من الماء

یجب أن یستفید كل بناء معد ":أنه لى تنص عهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم المتعلق بالت90/29

أن یتوفر على جهاز لصرف المیاه یحول دون كما یجبللسكن من مصدر للمیاه الصالحة للشرب،

".تدفقها على سطح الأرض

یاه یعد شرطا مصدر للمیاه الصالحة للشرب و جهاز لصرف الممن فإستفادة البناء المعد للسكن 

.)3(جوهریا یتعلق بالبنایة و بمشروع البناء 

و كمبدأ عام أن الخدمات العمومیة للمیاه من إختصاص الدولة أو البلدیات، إلا أنه یمكن للدولة 

أن تمنح إمتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام على أساس 

.یصادق علیهما عن طریق التنظیمدفتر شروط و نظام خدمة 

وَ 9لعروق محمد الهادي، التهیئة و التعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، ملتقى حول تسییر الجماعات المحلیة، 1

.34، ص -قسنطینة–، جامعة منتوري 2008جانفي  10
.69مس، ص ، العدد الخامجلة الباحث، "تسییر الموارد المائیة مع الأخد بالعامل البیئي"حمزة بن قرینة، محسن زبیدة، 2

3 GILLIG David, « Permis de construire », JurisClasseur (environnement), N° 6, 2007, paris,

pp 29-30.
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الذي یتمتع بلدیة إستغلال الخدمات العمومیة للمیاه عن طریق الإستغلال المباشركما یمكن لل

بالإستقلالیة المالیة، أو عن طریق منح إمتیاز تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون 

.)1(العام 

التطهیر في الخدمة العمومیة للماء أو)2(إمتیازشخاص أو المصالح صاحبة تكلف هذه الأ

إطار الحدود الإقلیمیة للإمتیاز بإستغلال المنشآت و الهیاكل التابعة للأملاك العمومیة الإصطناعیة للماء 

:و تطویرها حیث تسمح حسب الحالة بضمان ما یأتيو صیانتها و تجدیدها و إعادة تأهیلها

الموجه للإستعمال المنزلي ـ إنتاج الماء إنطلاقا من منشآت الحشد و التحویل و معالجة الماء

.والصناعي و توصیله و تخزینه و توزیعه

ـ جمع المیاه القذرة و صرفها و تطهیرها و كذا معالجة الأوحال الناجمة عن التطهیر لإزالتها 

.النهائیة

ـ الإستغلال التجاري للإمتیاز عن طریق إدخال مجموع عملیات الفوترة و تحصیل المبالغ 

.تحقة على مستعملي الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر طبقا لنظام التسعیرةالمس

ن المواطن لا یسمح له م فإتممو المن القانون المتعلق بالمیاه المعدل 74وعملا بنص المادة 

إلا بعد أو المیاه  غیر العادیة ،بالتصرف و استغلال الموارد المائیة سواء المستعملة للقطاع الفلاحي

.الحصول على رخصة أو امتیاز یسلم من قبل الإدارة المختصة و لفترة معینة

بأخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف وتفریغ مائیةالإدارة المكلفة بالموارد الحالات تلجأتوجد كما 

تتخذ أمر یمكنها أن كما، الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یهدد تلوث المیاه بالصحة العمومیة

.)3(لكذوقف الأشغال المشتبه في ب

04، الصادرة في 60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005أوت  04، مؤرخ في 05/12من القانون رقم 101راجع المادة 1

.2009، لسنة 59، ج ر عدد 2009سبتمبر 11، مؤرخ في 09/06، معدل و متمم بالقانون رقم 2005سبتمبر 
الولایة إلى أحد الأفراد أو أشخاص القانون الخاص أو عبارة عن عقد إداري تتعهد بموجبه الإدارة ممثلة في البلدیة أو2

العام بإدارة مرفق إداري تجاري أو صناعي من أجل إستغلاله لمدة محددة و ذلك عن طریق وسائله الخاصة و على 

ناء و مسؤولیته، و في المقابل یتقاضى رسوما یدفعها كل من إنتفع بخدمات المرفق، كما یمكن أن یقوم الملتزم بإنجاز و ب

.إقتناء تجهیزات ضروریة
.، معدل و متمم، المرجع السابق05/12القانون 3
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من المرسوم التنفیذي 08، و المادة )1(91/177من المرسوم التنفیذي رقم 08وفقا للمادة  و           

كلفة المصالح العمومیة للمیاه الم، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یلتزم بإستشارة )2( 91/178رقم 

و هي أهم صور المستوى المحلي وجوبا عند إعداد أدوات التعمیر لإبداء رأیها و ملاحظاتها،على 

.تدخلها في مجال التعمیر

:ثانیا

مصالح النقل

العمرانیة،  فتتوسع و تزداد مراكز ینجم عن تزاید السكان امتداد المدینة من حیث المناطق 

العمل و التجارة وأماكن الترفیه ونتیجة التوسعات التي تعرفها المدینة نجد مراكز النشاطات موزعة في 

لهذا تشرع وزارة النقل بإعداد خطط لتنفیذ أهدافها ،)3(نقاط متباعدة مما یلزم على السكان تنقلات مستمرة

.المحددة، و تقترح القوانین اللازمة و تعرضها على السلطات التشریعیة و التنفیذیة التي لها إقرار التفتیش

:یتم إنشاء مدیریة النقل و تتجلى مهامها ب، نسبة للنقل الحضري على المستوى المحليالبو           

.ضیر،إعداد، وتنفیذ مخطط النقلتحـ 

.العمل على تطبیق القوانین الخاصة و تسییر الأوضاع في قطاع نقل المسافرینـ       

.)4(تسلیم الرخص و الوثائق وفقا للقوانین المنصوص علیهاـ       

البلدیة بتهیئة بعد تسلیم هذه الرخص من قبل مدیریة النقل تتولى مصالح النقل على مستوى 

، كما تساهم هذه المصالح في إعداد أدوات التعمیر من .)5(أماكن توقیف الحافلات و إشارات الوقوف

، یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 1991ماي 28، مؤرخ في 91/177المرسوم التنفیذي رقم 1

و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل1991، لسنة 26و المصادقة علیه و محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد 

.2005، لسنة 62، ج ر عدد 2005سبتمبر10، المؤرخ في 05/317
، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة 1991ماي 28، مؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم2

، المؤرخ 12/166بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، المتمم 1991، لسنة 26علیها و محتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر عدد 

.2012، لسنة 21، ج ر عدد 2012أفریل  05في 
، مذكرة لنیل -المحطة الجدیدة باتنة-)ادراسة حالة الخط الحضري بوزوران(لوهابي ولید، النقل الحضري الجماعي3

-2010، -باتنة-مات، جامعة الحاج لخضرشهادة الماستر، تخصص اقتصاد النقل و الإمداد، فرع اقتصاد و تسییر الخد

8، ص 2011
سكحال ریمة، السلطة التنظیمیة للنقل الحضري و دورها في تحسین أداء نظام النقل الحضري في الجزائر، مذكرة لنیل 4

.63، ص 2011-2010، -باتنة-شهادة الماستر، تخصص اقتصاد و نقل، جامعة الحاج لخضر
.65-64سكحال ریمة،المرجع نفسه ،ص ص 5
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91/178وَ  91/177ذي و ذلك وفقا للمرسوم التنفیخلال إعطاء رأیها و ملاحظاتها في هذا المجال

.كرهماالسالف ذ

وفي هذا الصدد یمكن للوالي التصریح بأن مصلحة نقل المسافرین هو مشروع ذو منفعة عامة 

.)1(على عكس رئیس البلدیة الذي لیس له صلاحیة في ذلك إلا إذا كان المشروع متواجد على إقلیم بلدیته

التي بري و تنظیمه جیه النقل الن تو المتضم88/17من القانون رقم 05المادة و بالرجوع الى

ضمن شروط أكثر یرمي نظام النقل الى التلبیة الحقیقیة لحاجات المواطنینیجب أن ":على أنهتنص 

فائدة للمجموعة الوطنیة و المستعملین من حیث التكلفة و الجودة و التسعیرة و جودة الخدمات 

".والأجال و الأمن

لى كل من الدولة إا القطاع  هذوكلت مهمة وضع ا القانون التي أمن هذ06المادة  لكوكذ         

بحیث تقوم بتنظیم الشروط العامة لممارسة أنشطة النقل خاصة المتعلقة منها ،والجماعات المحلیة

بالتأهیل والأشغال والأمن بالإضافة الى إمكانیة إنشاء مؤسسات خاصة بالنقل العمومي عبر الطرق 

.)2(البضائعللمسافرین و 

:ثالثا

مصالح توزیع الطاقة

یهدف قطاع الطاقة إلى إدخال التقنیات الجدیدة و تطبیقها و تطویرها في مختلف فروع 

یمكن لكل "نه على أ )3(02/01رقم من القانون 24القطاعات التابعة له، في هذا الصدد تنص المادة 

لك كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص المشاركة بالتعبیر عن ذمنتج و ك

."في بناء منشأة لإنتاج الكهرباء و استغلالهارغبته

ن یفهم من خلال المادة أن شبكة الكهرباء و الغاز في الجزائر لهما مركز استراتیجي ویمثلا

فهو یشكل ونظرا لمكانة قطاع الكهرباء و الغاز و قطاع الطاقة عموما قطاعات البنیة التحتیة الحدیثة، 

أما بخصوص المراقبة  ي لتنفیذ السیاسة العامة للدولة، جتماعقتصادي و الإالعصب المحرك للنشاط الإ

معاینة المخالفات من طرف أعوان التقنیة و الأمن و الحراسة و الشرطة الإداریة في مجال الطاقة فتتم 

1 GERARD Patrick, Pratique du droit de l’urbanisme, EUROLLES, 4em édition, Paris, 2004,

p 16.

، المتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه، ج 10/05/1988، مؤرخ في 88/17من القانون رقم  06و05راجع المادتین 2

.المتمم، المعدل و 19ر عد
، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج 2002فیفري 05، المؤرخ في 02/01من القانون رقم  24المادة 3

.2002، لسنة 08ر  عدد 
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ین و مؤهلین قانونا من قبل الوزیر المكلف بالطاقة أو من قبل رئیس لجنة الضبط وكل في مختص

.)1(ه اختصاص

من خلال دراستنا لمختلف الهیئات العمومیة و المختصة بالتسییر و المراقبة على المستوى 

البلدي یستنتج أن هذه المدیریات لها علاقة مباشرة بالتهیئة و التعمیر و التي تندرج مهامها في إطار 

.المشاركة الوجوبیة في إعداد مخططات التعمیر وفقا للقوانین المتعلقة بالتعمیر

نجد أیضا  الدور البارز الذي ، رتساهم في قواعد التهیئة و التعمیفبالإضافة إلى البلدیة التي 

كهیئة ثانیة على المستوى المحلي، و كذا المصالح التابعة للدولة المكلفة )الفرع الأول(یلعبه الوالي 

.المطلبهذا في  ما سنتعرض إلیههذا ) الفرع الثاني(بالتعمیر على مستوى الولایة 

المطلب الثاني

على المستوى الولائي

من 15تعتبر الولایة الجماعة الإقلیمیة للدولة و هذا حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

فهي وحدة إداریة ، ..."الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة":الدستور التي جاءت كالآتي

وفي نفس الوقت شخص من أشخاص القانون العام، و تماشیا مع الدستور و عملا به فقد ورد تعریف 

المتعلق بالولایة على أنها جماعة إقلیمیة تتمتع )2(12/07الأولى من القانون رقم  ةالولایة من خلال الماد

مؤسسة سیاسیة تسیر من طرف ممثلین من بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي كما تعتبر 

المواطنین و مجهزة بكافة الأعضاء الخاصة لها، كما تتمتع بسلطة ملموسة للتقریر ووسائل وهیاكل 

.مطابقة  و المهام التي تقوم بها

:الفرع الأول

  الوالـــــــــــــي

یعتبر الوالي عضوا و سلطة من السلطات الإداریة المركزیة، فهو ممثل السلطات الإداریة 

والسیاسیة و المركزیة في الولایة، كما یمثل الدولة و مفوض الحكومة، و یعتبر الممثل المباشر و الوحید 

.)3(لكل الوزارات بالإضافة إلى كونه هیئة و لائیة 

الصلاحیات في مجال التعمیر و الممنوحة له بموجب التشریع و التنظیم یمارس الوالي حزمة من 

:حیث یختص بمنح رخصة التجزئة و البناء في حالة.المعمول بهما

.، المرجع نفسه02/01من القانون رقم 142راجع المادة 1
.2012، لسنة 12ج ر عدد  ، یتعلق بالولایة،2012فیفري 21، مؤرخ في 12/07القانون رقم 2
.من القانون نفسه 123إلى  102راجع  المواد من 3
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.ـ البنایات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولایة و هیاكلها العمومیة

.و النقل و و توزیع و تخزین الطاقة و المواد الإستراتیجیةلإنتاجـ منشآت ا

ـ بالإضافة إلى إقتطاعات الأرض و البنایات الواقعة في المناطق التي لا یحكمها مخطط 

)1(شغل الأراضي المصادق علیه 

فیه المخطط التوجیهي حدود المحیط الذي یتدخلیقسمو یتولى الوالي إصدار القرار الذي 

.)2(للتهیئة و التعمیر في حالة كون التراب المعني تابعا لولایة واحدة 

كما یتولى الوالي سلطة المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بالنسبة للبلدیات 

ون من القان27ساكن، و هذا وفقا للمادة 200.000أو مجموعة من البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 

.المعدل و المتمم90/29

:الفرع الثاني

المصالح التابعة للدولة على المستوى الولائي

تتدخل مجموعة من المصالح و الهیئات التابعة للدولة على المستوى الولائي في مجال 

، مفتشیة البیئة )أولا(التعمیر، و من بین أهم هذه المصالح نجد المصالح التابعة لوزارة السكن و العمران 

).ثالثا(، مدیریة السیاحة و الثقافة )ثانیا(الولائیة

  :أولا

المصالح التابعة لوزارة السكن و العمران

یتم تجمیع المصالح الخارجیة ":على أنه)3(13/13من المرسوم التنفیذي رقم 2تنص المادة 

:مدیریات ولائیة، تدعى على التوالي)3(لوزارة السكن و العمران في ثلاث 

ـ مدیریة التعمیر و الهندسة المعماریة و البناء،

مدیریة السكنـ        

.."ـ مدیریة التجهیزات العمومیة

.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون 66أنظر المادة 1
، معدل و متمم، المرجع السابق91/177من المرسوم التنفیذي رقم 4راجع  المادة 2
، یحدد قواعد تنظیم و تسییر المصالح الخارجیة لوزارة السكن 2013جانفي 15، مؤرخ في 13/13المرسوم التنفیذي رقم 3

.2013جانفي 16، الصادرة في 03و العمران، ج ر عدد 
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تتولى مدیریة :D.M.A.E.C)(المعماریة والبناءأـ مدیریة التعمیر والهندسة 

التعمیر و الهندسة المعماریة  و البناء مهمة تنفیذ السیاسة المتعلقة بالتعمیر و الهندسة المعماریة و البناء 

:على المستوى المحلي و تكلف بهذه الصفة بما یلي

:ـ في مجال التعمیر1

.تنفیذ أدوات التهیئة و التعمیر و مراقبتها و متابعتها، بالتنسیق مع الهیئات المعنیةـ تضمن 

.ـ المحافظة على المواقع و المناطق ذات الطابع الخاص

.ـ السهر على إحترام القواعد في مجال التعمیر

.تنظیم تدخلات إعادة تنشیط الأنسجة الحضریة الموجودةـ        

.ـ برمجة و ضمان توفر العقار القابل للتعمیر على المدى القریب و المتوسط و البعید

ـ دراسة طلبات عقود التعمیر و إبداء الآراء التقنیة الضروریة لإعداد مختلف المستندات 

.المتعلقة بها

:ـ في مجال الهندسة المعماریة2

ـ تفضیل الإبداع المعماري و تقنیات البناء الملائمة للمواقع و ترقیة إطار مبني متناسق 

.حسب الخصائص الجغرافیة و المناخیة و الإجتماعیة المحلیةوجمیل 

.ـ ضمان التناسق في تطور السكن و التجهیزات العمومیة و الخدمات و النشاطات

بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التهیئة الحضریة ـ ضمان التحكم في الأشغال 

.والإعداد الدوري لحالة تقدمها

:في مجال البناء-3

.ـ التأكد من تطبیق الوثائق التقنیة و التنظیمیة و مقاییس البناء المعمول بها

.المستعملة في البناءـ إحصاء قدرات إنتاج المحاجر و تحدید مواقع المواد الطبیعیة 

و تطویر أنظمة البناء و مواد ـ المبادرة بكل نشاط یتعلق بالبحث و یهدف إلى ترقیة 

.البناء

.)1(ـ السهر على رقابة التنظیم في مجال البناء 

.، المرجع السابق13/13من المرسوم التنفیدي 3راجع المادة 1
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و تجدر الإشارة أن مدیریة التعمیر و الهندسة المعماریة و البناء المتواجدة على المستوى الولائي 

:تضم أربعة مصالح و هي كالآتي

.ـ مصلحة التعمیر و التهیئة الحضریة

.ـ مصلحة الهندسة المعماریة و البناء

.ـ مصلحة متابعة الصفقات العمومیة

.مصلحة الإدارة و الوسائل ـ       

تضم كل واحدة من هذه المصالح على أربعة مكاتب على الأكثر، و ذلك بالنظر إلى أهمیة 

.)1(المهام الموكلة إلیها 

  : )D.L(نمدیریة السك -ب

بهذه تتولى مدیریة السكن مهمة تنفیذ السیاسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي و تكلف 

:الصفة بما یلي

ـ إقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة و الجماعات المحلیة و متابعة حالة تقدمها 

.بالإتصال مع السلطات المحلیة و الهیئات المعنیة

ـ المشاركة في مراقبة النوعیة التقنیة الخاصة بإنجازات القطاع و تنسیق النشاطات من 

.تطویر برامج الترقیة العقاریةأجل 

.ـ متابعة و مراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف الوكلاء العقاریین

متابعة و مراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف المرقین العقاریین و المقاولین ـ        

.العقاریین

.ـ السهر على تنفیذ و مراقبة الإعانات العمومیة و ضمان متابعة الإنجازات المتعلقة بها

ـ ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي بادرت بها 

.الدولة و الجماعات المحلیة

بالإتصال مع الجماعات المحلیة ـ ضمان متابعة البطاقیة المحلیة في مجال توزیع السكن 

.و الهیئات المعنیة

.ـ ضمان متابعة و تقییم إنجازات برامج السكنات

:و تتكون مدیریة السكن من ثلاث إلى أربع مصالح تتمثل في كل من

.ـ مصلحة السكن العمومي الإیجاري

.السابق، المرجع13/13رسوم التنفیذي رقم من الم4أنظر المادة 1
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.ـ مصلحة السكن الریفي و تأهیل الإطار المبني

.مصلحة الترقیة العقاریة و إعانات الدولةـ        

.ـ مصلحة الإدارة و الوسائل

.)1(تضم كل مصلحة أربعة مكاتب على الأكثر حسب أهمیة المهام الموكلة لها 

:)D.E.P(مدیریة التجهیزات العمومیة -ج

الذكر مجموعة المهام التي تتكفل بها مدیریة السالف من المرسوم التنفیذي  07دة حددت الما

:التجهیزات العمومیة و هي كالآتي

.ـ ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجهیزات العمومیة

.ـ المشاركة في تحدید الإحتیاجات من التجهیزات العمومیة بالتوافق مع برامج السكنات

.ـ ضمان متابعة و تقییم إنجازات برامج التجهیزات العمومیة

.ـ المساهمة في تحدید إجراءات حمایة الإطار المبني

.ـ المشاركة في تحضیر الملفات التنظیمیة المتعلقة بصفقات الأشغال و الدراسات

ازات في مجال التجهیزات ضمان جمع و إستغلال المعطیات المتعلقة بالدراسات و الإنجـ        

.العمومیة

.ـ ضمان تسلیم المشاریع المنجزة لأصحاب المشاریع

ـ القیام بتحدید النسیج الحضري الموجود و إقتراح عملیات لتكییفه بالإتصال مع الهیاكل 

.المعنیة

:ثانیا

البیئة الولائیةیة مفتش

تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة الحیویة و اللاحیویة كالهواء و البناء و الأراضي و باطن 

والمعالم ،الأرض و النبات و الحیوان و أشكال التفاعل بین هذه الموارد و كذا الأماكن و المناظر

و نجد أن الجزائر تعاني من عدة مشاكل بیئیة كالهواء  والماء والتوزیع العمراني و التصحر ،)2(الطبیعیة 

.، المرجع نفسه13/13من المرسوم التنفیذي رقم 6وَ 5راجع المادتین 1
.43، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد 19/06/2003، مؤرخ في03/10القانون رقم 2
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، لهذا لجأت إلى )1(أو بسیاسات التعمیر المعتمدة أسباب تتعلق بالإقلیم أو المناخ، وهذا راجع إلى عدة

.على مستوى الولایة ةمحیط و البیئة و من بینها مفتشیة البیئة الولائیإنشاء عدة مؤسسات لحمایة ال

الولائیة عبارة عن هیئات إستحدثها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي فمفتشیة البیئة 

مفتشیات ، حیث تعد هذه ال)2(في الولایة، المعدل و المتممالمتضمن إحداث مفتشیة البیئة  96/60رقم 

تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة أو التي الجهاز الرئیسي التابع للدولة في مجال مراقبة 

.تتعلق بها

الولائیة للبیئة بتصور و تنفیذ برنامج لحمایة البیئة على كل تراب الولایة، مفتشیةتتكفل ال

إلى الوقایة بالإتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة و الولایة و البلدیة، ووضع التدابیر اللازمة و الرامیة 

و مكافحتها، لاسیما  التلوث و التصحر و إنجراف  التربة و الحفاظ على كل أشكال تدهور البیئة من

.)3(التنوع البیولوجي و تنمیته، و صیانة الثروات الصیدیة و ترقیة المساحات الخضراء 

و تبقى هذه المشاركة لمدیریة البیئة في إعداد مخططات التهیئة و التعمیر مجرد وثیقة أخلاقیة 

و معنویة تحسس الجماعات المحلیة بضرورة الإعتناء بالبیئة ولا تفرض علیها أي تبعات قانونیة 

.)4(مباشرة

:ثالثا

ة و الثقافةمدیریة السیاح

:مدیریة السیاحةأـ  

یعود الفضل لمدیریة السیاحة في مجال التعمیر إلى تكریس القوانین المتعلقة بهذا الأخیر وذات 

الصلة بوزارة السیاحة و التي تحتل مكانة مركزیة ضمن الأشخاص المتدخلین في قواعد التهیئة و التعمیر 

تنمیة مستدامة الذي یهدف إلى03/01المتمثلة في  القانون رقم وذلك من خلال الوسیلة القانونیة 

:و الذي یهدف من خلاله إلىللمناطق السیاحیة، 

الماجستیر برني لطیفة، دور الإدارة البیئیة في مزایا للمؤسسة الصناعیة ـ دراسة حالة مؤسسة بسكرةـ، مذكرة لنیل شهادة1

  .34ـ 33، ص ص )د س م(في العلوم الإقتصادیة، تخصص إقتصاد و تسییرالمؤسسة، جامعة بسكرة، 
، 07، یتضمن إحداث مفتشیة البیئة في الولایة، ج ر عدد 1996جانفي27، المؤرخ في 96/60المرسوم التنفیذي رقم 2

، 80، ج ر عدد 2003دیسمبر 17، المؤرخ في 03/494، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996لسنة 

.2003لسنة 
.نفسهمن المرسوم التنفیذي02راجع  المادة 3
وناس یحیى، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر 4

  .65 ـ64، ص ص 2007بلقاید ـ تلمسان ـ، جویلیة 
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.تطویر و ترقیة الاستثمار في قطاع السیاحةـ 

.تلبیة حاجیات المواطنین و طموحاتهم في مجال السیاحة و الترفیه و التسلیةـ     

و تثمین القدرات الطبیعیة والتاریخیة ،مایة البیئة و تحسین أوضاع المعیشةالمساهمة في حـ 

.و الثقافیة

.تثمین التراث السیاحيـ      

فالسیاحة بمفهومها الثقافي هو كل نشاط استجمام یهدف من خلاله إلى البحث عن المعرفة 

.)1(المبانيواكتشاف تراث عمراني كالمدن و المعالم التاریخیة و 

مناطق التوسع و المواقع السیاحیة المتعلق ب 03- 03ون رقم من القان10و بالعودة إلى المادة 

نجد أنه بالنسبة للمناطق السیاحیة المحمیة المصنفة ضمن مناطق التوسع و المواقع السیاحیة تخضع إلى 

ة داخل هذه المناطق و المواقع مع احترام إجراءات الحمایة الخاصة بشغل و استغلال الأراضي الموجود

السیاحیة من كل أشكال حفاظ على مناطق التوسع و المواقع قواعد التهیئة و التعمیر بالإضافة إلى ال

.)2(منع كل نشاط غیر ملائم مع النشاط السیاحيهور الموارد الطبیعیة و الثقافیة، تلوث البیئة و تد

ومحاربة الشغل ، حمایة و تثمین مناطق التوسعاعات الإقلیمیة بالدولة و الجمكما تكلف 

مباشرة إلى توقیف الأشغال أو بنایات غیر المرخصة قانونا ففي هذه الحالة تلجأمشروع للأراضي و الللاا

)3(.تهدیم البنایات و إعادة المواقع إلى طبیعتها

:مدیریة الثقافة - ب

،  ونفس الشيء )4(98/04مجال التهیئة و التعمیر مكرسة في القانون رقم إن وزارة الثقافة  في 

ه الوزارة  كونها تستمد مرجعیتها و مركزها من مختلف لى مدیریة الثقافة فهي المرجع لهذینطبق ع

ه الأخیرة بمرسوم مشترك بین وزیر حدود هذعینتبحیث)5(مسألة الحظیرة الثقافیةي عالج الذ.قوانینها

الثقافة ووزیر الجماعات المحلیة، البیئة، و التهیئة العمرانیة ، الغابات أثناء إستشارة اللجنة الوطنیة 

، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة ، ج 2003-02-17، المؤرخ في01-03من القانون رقم  3و2أنظر المادتین 1

.2003، لستة 11عدد
، یتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة، ج ر عدد 17/02/2003، الموافق ل 03-03من القانون 10أنظر المادة 2

.2003، لسنة 11
.نفسهمن القانون30أنظر المادة 3
.1998، لسنة 44یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد،15/06/1998، مؤرخ في04-98القانون رقم 4

.یقصد بالحظیرة الثقافیة المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافیة الموجودة علیها و بأهمیتها 5
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ي یدرج في في مخططات شغل عام لتهیئة الحظیرة الثقافیة الذللممتلكات الثقافیة، حیث ینشأ مخطط

.الأراضي فهو یعد أداة للحمایة

ا كان البناء واقعا ضمن الهدم بالحصول على رخصة الهدم إذیلتزم الأفراد قبل الشروع في عملیة

ه الأصناف ینجم لأن المساس بهذالأملاك التاریخیة، أو السیاحیة، أو المعماربة، أو الثقافیة، أو الطبیعیة

ي رقم من المرسوم التنفیذ21نجد المادة تهدیم البنایات من طرف الجهات الإداریة المختصة ، ف

"التي تنص على ما یلي)1(03/323 یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي  بعد إستشارة مدیریة :

التدابیر ي تشكل خطرا وشیكا أن یأمر باتخاذالثقافة للولایة و فیما یخص العقارات الأیلة للسقوط أو الت

".را موجودا داخل المنطقة المحمیةالمؤقتة من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلین عقا

ونفس الشيء ینطبق بالنسبة للبنایة الأیلة للهدم، التي تعتبر سند لبنایات مجاورة مما یستدعي 

.ضرورة الحصول عللى رخصة الهدم في هده الحالة

لا یمكن القیام ")2(المعدل و المتمم 91/176ي رقم من المرسوم التنفیذ61المادة كما تنص 

لك عندما تكون هده و ذأو كلیة لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم  ةجزئی دمبأي عملیة ه

لریخیة أو المعماریة، أو التاأو في طریق التصنیف أو في قائمة الأملاكالبنایة واقعة في مكان مصنف 

مطبقة علیها أو عندما تكون البنایة الأیلة السیاحیة، أو الطبیعیة طبقا للأحكام التشریعیة، التنظیمیة ال

".للهدم سند لبنایات مجاورة

التي تنص على موضوع المخطط 02دة من الما)3(03/324ي رقم لك المرسوم التنفیذوكذ

في إطار إحترام الأحكام المتعلقة بالمخطط :"الدائم لحفظ و إستصلاح القطاعات المحفوظة كما یلي 

التوجیهي للتهیئة و التعمیر، یحدد المخطط الدائم لحفظ و إ ستصلاح القطاعات المحفوظة، بالنسبة 

القواعد العامة و إرتفاقات  ةظللمجموعات العقاریة الخضریة أو الریفیة المنشأة في شكل قطاعات محفو 

تتضمن اللأشارة إلى العقارات التي لا تكون محل هدم أو تعدیل أو التي الأراضي التي یجب أن ام استخد

فرض علیها الهدم أو التعدیل كما یحدد الشروط المعماریة التي یتم على أساسها المحافظة على 

".العقارات و الإطار الحضري 

یة المسجلة في ا المخطط على اجراءات خاصة لا سیما ما تعلق بالممتلكات العقار فینص هذ

لائي بناءا على طلب من الوالي بعد ة المجلس الشعبي الو بمداولقائمة الجرد الإضافي، و یتم إعداده 

، المتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة 05/10/2003، مؤرخ في 03/323التنفیذي رقم من المرسوم 21المادة 1

.2003، لسنة60المواقع الأثریة و المناطق المحمیة التابعة لها و استصلاحها، ج ر عدد 
2

.، معدل و متمم، مرجع سابق91/176من المرسوم التنفیذي رقم 61المادة راجع 
، المتضمن كیفبات إعداد المخطط الدائم لحفظ و استصلاح 05/10/2003، مؤرخ في 03/324المرسوم التنفیذي رقم 3

.2003، لسنة 60القطاعات المحفوظة، ج ر عدد 
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إخطاره من الوزیر المكلف بالثقافة، یعلم الوالي رئیس أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و تنشر المداولة 

لوالي الى الوزیر المكلف بالثقافة بعد موافقة لمدة شهر في مقر البلدیة ثم ترسل نسخة منها من قبل ا

المجلس الشعبي الولائي علیها مع العلم أن عملیة الإعداد تسند الى مكتب دراسات أو مهندس معماري 

ة  بعدها یخضع المخطط مؤهل قانونا طبقا للتنظیم المتعلق بالأعمال الفنیة للممتلكات الثقافیة المحمی

.)1(یوما60الغرف و المصالح العمومیة ثم یلیه الإستقصاء العمومي لمدة للإستشارة من قبل مختلف 

المخطط الدائم لحفظ و استصلاح القطاعات المحفوظة و تسیره مدیریة أما بخصوص عملیة التنفیذ فینفذ

طلبات ، وبخصوص ةیمعنالمجالس الشعبیة البلدیة الالثقافة للولایة المعنیة بالتشاور مع رئیس أو رؤساء 

ا طلبات الترخیص التي تخص أشغال التعدیل و التهیئة و إعادة بناء و التجزئة و الهدم و كذرخص ال

ا قرار تأجیل أثناء إعداد مشروع هذحلء منها تقع داخل القطاع المحفوظ مالتهیئة على عقارات أو جز 

.)2(المخطط و یعدل و یراجع بنفس الإجراءات التي تم فیها إعداده

:المبحث الثاني

الآلیات القانونیة لتسییر التخطیط العمراني في الجزائر

یعتبر التخطیط العمراني من بین أهم الأسس التي تعتمدها الدول من أجل تحقیق التنمیة، نظرا 

الجزائر من بین الدول التي للموارد بإختلافها، ولأمثل لكونه یهتم بكیفیة الإستغلال و الإستعمال ا

إعتمدت سیاسة التخطیط لتحقیق التنمیة المستدامة، من خلال أدوات التعمیر المتمثلة في المخطط 

، اللذان حددت أهدافهما و كیفیة POS، و مخطط شغل الأراضي PDAUالتوجیهي للتهیئة و التعمیر 

.)3(المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم90/29المصادقة علیهما من خلال القانون رقم

مخطط ال من القانون السالف الذكر فإن أدوات التهیئة و التعمیر تتشكل من10و حسب المادة 

.)المطلب الثاني(مخطط شغل الأراضي و ، )المطلب الأول(التوجیهي للتهیئة و التعمیر

.، المرجع السابق03/324من المرسوم التنفیذي  13إلى 03راجع من المواد  1

.من المرسوم التنفیذي نفسه 18و 17المواد  2

، أعمال الملتقى الوطني حول "الأدوات الحالة للتخطیط العمراني تعیق التنمیة المحلیة في الجزائر؟هل "مداني عز الدین، 3

.86، ص 2008المجموعات الإقلیمیة و حتمیات الحكم الراشد، جامعة بجایة، 
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:المطلب الأول

)PDAU(المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

إعتمدت الجزائر على وسائل لتنظیم المجال العمراني و من بین أهم هذه الوسائل نجد المخطط 

التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و الذي یعتبر كأسلوب جدید و تقنیة تدخل مباشرة لتنظیم و تنمیة الشبكة 

.)1(العمرانیة و كذا التجمعات الحضریة 

من المخططات من ورائه أهداف تصبو الدولة إلى ومما لا شك فیه أن هذا المخطط و كغیره 

كل هذا .تحقیقها، وإجراءات خاصة بإعداده و المصادقة علیه، و مستجدات لإمكانیة تعدیله و مراجعته

، محتواه )الفرع الأول(سنحاول الإجابة علیه من خلال هذا المطلب، و البدایة سوف تكون بإبراز مفهومه 

).الفرع الرابع(، و آثاره القانونیة )الفرع الثالث(داده و المصادقة علیه ، إجراءات إع)الفرع الثاني(

:الفرع الأول

مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

بما أن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر وسیلة جدیدة لتنظیم المجال العمراني فإنه و من 

).ثالثا(، و موضوعه )ثانیا(، أهدافه )أولا(خلاله سوف نتطرق إلى تعریفه 

  :أولا

تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

، المتعلق 90/29من القانون رقم 16رد تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرفي المادة و 

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر هو أداة  للتخطیط  المجالي والتسییر ":بالتهیئة و التعمیر كالآتي

عنیة آخذا بعین الإعتبار الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات الم

".تصامیم التهیئة و مخططات التنمیة و یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

و بمعنى آخرالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر عبارة عن وثیقة تهدف إلى تخطیط التنظیم 

.)2(العام للتنمیة العمرانیة و یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة المعنیة أو البلدیات المعنیة 

فمن الجانب القانوني ، نیة، و تقنیةكما یشمل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر وجهین، قانو 

بناء علیها على نحو یخالف ما جاء في مضمون النجد أنه لا یمكن لصاحب القطعة الأرضیة إستعمالها أو 

.09مدور یحیى، المرجع السابق، ص 1
رة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة و المالیة، أبرباش زهرة، دور البلدیة في میدان التهیئة و التعمیر، مذك2

  .20ـ 19، ص ص 2010/2011كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة ـ الجزائرـ، 
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المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و إلا یترتب عنه عقوبات نتیجة مخالفته للقانون زیادة على ذلك أنه 

.ملزما للجمیعبمجرد المصادقة على المخطط یصبح 

الواجب تطبیقها في كل منطقة من ذا المخطط یحدد القواعد أما عن الجانب التقني  فإن ه

.)1(المناطق المتواجدة في القطاعات المعمرة، و التعمیر المستقبلیة أو غیر القابلة للتعمیر

:ثانیا

أهداف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

من خلال القوانین المتعلقة بمیدان التعمیر فإن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر وثیقة 

تهدف إلى تخطیط التنظیم العام للتنمیة العمرانیة و یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو 

و علیه فإن أهدافه تتمحور أساسا حول تحدید المناطق حسب إمكانیة تعمیرها، و كذا البلدیات المعنیة، 

:إبراز المناطق التي یستوجب حمایتها و هي كالآتي

فالأراضي الفلاحیة تعتبر من بین أهم المساحات المقرر :)2(أـ حمایة الأراضي الفلاحیة 

حمایتها بموجب المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، نظرا لكون الجزائر بحاجة ماسة إلى تحقیق أمنها 

.)3(الغذائي، عن طریق رفع إنتاجها الفلاحي لتلبیة الحاجیات التي تزید نسبها بإستمرار 

و ذلك حسب ما هو محدد في قانون :حمایة المناطق ذات التراث الثقافي و التاریخي - ب

.)4(الأملاك الوطنیة حیث أعطتها مكانة بارزة لإكتسائها آثارا تاریخیة و إعتبارها ثروة تاریخیة 

 ابالغتوجیهي للتهیئة و التعمیر إهتماماألقى المخطط ال:حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة -ج

از بالبیئة،  و ذلك عن طریق الحث على محاربة كل أشكال التلوث الناتجة عن نشاطات التعمیر و إبر 

من القیود التي تحكم مجال العمران، كما یهدف المخطط طرق مكافحته عن طریق وضع مجموعة 

.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم، المرجع السابق90/29من القانون رقم 10راجع المادة 1
.نفسهمن القانون11عد إلى المادة 2
، المعدل و 1990، لسنة 49، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18، المؤرخ في 90/25القانون رقم 3

.المتمم
، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1990دیسمبر 01، المؤرخ في 90/30من القانون رقم 16راجع المادة 4

.2008، لسنة 44، ج رعدد 2008، مؤرخ في جویلیة 08/19لقانون رقم، المعدل و المتمم با1990، لسنة 52
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التوجیهي للتهیئة و التعمیر إلى حمایة الموارد الطبیعیة في ظل التنمیة المستدامة و الإستغلال العقلاني 

.)1(للموارد الطبیعیة 

:ثالثا 

موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

یكمن موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر في التخصیص العام للأراضي على تراب 

البلدیة الواحدة، أو عدة بلدیات، حیث یقسمها إلى أربعة قطاعات تتمثل في القطاعات المعمرة، القطاعات 

.)2(المبرمجة للتعمیر، قطاعات التعمیر المستقبلیة، و القطاعات غیر القابلة للتعمیر 

هي تلك المساحات التي تشغلها بنایات سواء كانت هذه )S.U(أـ القطاعات المعمرة

الأخیرة سكنیة، أو البنایات التي تمارس فیها النشاطات الصناعیة، و التجاریة، و الإقتصادیة، و كل 

.)3(المساحات الفاصلة بینها، إضافة إلى الغابات، و المساحات الخضراء، و كل المساحات الشاغرة 

هي تلك القطاعات أو الأراضي المخصصة )S.A.U(برمجة للتعمیرالقطاعات الم -ب

، حسب الأولویات التي یتم تحدیدها بموجب المخطط )4(للتعمیر على المدى القصیر و المتوسط 

.)5(التوجیهي للتهیئة و التعمیر

تشمل القطاعات المخصصة للتعمیر على المدى )S.U.F(قطاعات التعمیر المستقبلیة - ج          

البعید حسب الآجال المنصوص علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و كل الأراضي 

یرفع هذا الإرتفاق بعدم البناء، و لا )6(المتواجدة في قطاعات التعمیر المستقبلیة خاضعة مؤقتا للإرتفاق 

.، مرجع سابق03/10أنظر إلى القانون رقم 1
.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون رقم 19راجع المادة 2
.180ـ 179، ص ص 2003دار هومة، الجزائر، شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، 3  
.لأمد  القصیر یمتد حتى خمس سنوات، و الأمد المتوسط یمتد من خمسة إلى عشرة سنواتا4
تشمل القطاعات ":، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم على90/29من القانون رقم 21تنص المادة 5

ة للتعمیر على الأمدین القصیر و المتوسط في آفاق عشر سنوات حسب جدول المبرمجة للتعمیر القطاعات المخصص

".من الأولویات المنصوص علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر
6

عدم إستغلال بعض الأراضي بالرغم من موقعها المناسب لإنجاز مشاریع عمرانیة من أجل المنفعة العامة، و هذا راجع لأسباب 

.الثكنات العسكریةكقربها من 



الفصل الأول                                                         الھیئات المحلیة وقواعد التعمیر

31

لمنصوص علیها، و هنا یوجد إستثناء بالنسبة للأراضي التي تدخل في حیز تطبیق مخطط إلا في الآجالا

.)1(شغل الأراضي المصادق علیه 

هي القطاعات التي تكون فیها حقوق البناء )S.N.U(القطاعات غیر القابلة للتعمیر -د   

یعني أن المناطق التي یشملها ، مما)2(محددة بدقة، و بنسب تتلائم مع الإقتصاد العام لهذه المناطق 

كونها كأصل یمكن البناء فوقها، إذا وجدت حقوق البناء ل"قطاعات التعمیر المستقبلیة"إرتفاق عدم البناء 

.)3(وابط دقیقة تكون مقیدة و مبنیة وفقا لض

:الفرع الثاني

محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

یتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر مجموعة من الوثائق یتجسد قوامه من خلالها، وهذا 

یتجسد المخطط التوجیهي للتهیئة ":من قانون التهیئة و التعمیر التي تنص على ما یلي17وفقا للمادة 

هذا ما سیتم تلخیصه من خلال ، "قریر توجیهي و مستندات بیانیة مرجعیةو التعمیر في نظام یصحبه ت

).ثانیا(، و الوثائق البیانیة )أولا(الوثائق المكتوبة 

  :أولا

الوثائق المكتوبة

:و لائحة التنظیمتتجسد الوثائق المكتوبة في كل من التقریر التوجیهي، 

یقدم فیه عرض على تحلیل الوضع القائم و الإحتمالات الرئیسیة للتنمیة، :أـ التقریر التوجیهي

بالنظر إلى التطور الإقتصادي، و الدیمغرافي، و الإجتماعي، و الثقافي لتراب البلدیة أو البلدیات المعنیة، 

.)4(هات الخاصة بمجال التهیئة العمرانیة و نمط التهیئة المقترح بالنظر إلى التوجی

.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون 22راجع المادة 1
.من القانون نفسه23عد إلى المادة 2

مجلة البحوث و الدراسات  أدوات التهیئة و التعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائري"، مجاجي منصور، " 3

العلمیة، العدد الأول، جامعة الجزائر، نوفمبر 2007.
174سماعین شامة، المرجع السابق، ص 4
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:و تحتوي على:لائحة التنظیم - ب

جهة التخصیص الغالبة للأراضي و نوع الأعمال التي یمكن حظرها، أو إخضاعها -

.لشروط تتلائم و طبیعتها

.الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأرض-

.الإرتفاقات المطلوب الإبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشاؤها-

.تحدید مواقع التجهیزات الكبرى و المنشآت الأساسیة-

و تجدر الإشارة أنه إذا كانت المنطقة ساحلیة، فیجب إدراج شروط البناء الخاصة بالساحل و 

الطبیعیة أو الثقافیة البارزة و الأراضي الفلاحیة ذات المردود نفس الشيء بالنسبة للأقالیم ذات المیزة 

.)1(الفلاحي العالي و الجید 

:ثانیا

الوثائق البیانیة

:تشمل هذه المستندات خصوصا على المخططات التالیة

.ـ مخطط الواقع القائم یبرز فیه الإطار المشید حالیا، و أهم الطرق و الشبكات المختلفة

ـ مخطط تهیئة یبین حدود القطاعات المعمرة، و القطاعات القابلة للتعمیر، و المخصصة 

لفلاحیة ذات للتعمیر في المستقبل، و غیر القابلة للتعمیر، و بعض أجزاء الأرض، الساحل، الأراضي ا

.الإمكانیات الزراعیة المرتفعة أو الجیدة، و الأراضي ذات الصبغة الثقافیة البارزة

.ـ مساحات تدخل مخطط شغل الأراضي

.ـ مخطط الإرتفاقات التي یجب الإبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشاؤها

ماء الشرب و ماء التطهیر، وكذلك أهم السبل لإیصال ـ مخطط تجهیز یبرزمرورالطرق،  و 

.عامةات الجماعیة و منشآت المنفعة التحدید مواقع التجهیز 

هذه جملة الوثائق التي یجب أن یحتویها ملف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر قبل إصداره 

.)2(من أجل تسهیل عملیة دراسة الوضع السائد، و كذا إعطاء تقدیرات مستقبلیة معقولة 

.175، ص السابقالمرجع سماعین شامة،1

الیة، جبري محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة و م2

.20، ص )د س م(كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 



الفصل الأول                                                         الھیئات المحلیة وقواعد التعمیر

33

:الفرع الثالث

إجراءات الإعداد و المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

یخضع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر إلى مجموعة من الإجراءات المحددة بموجب 

لكل عام وارد في قانون التهیئة و المعدل و المتمم ، حیث جاء مفصل، 91/177ذي رقم المرسوم التنفی

.)1(التعمیر

  :أولا

إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم، فإن 90/29من القانون 24بالعودة إلى المادة 

كل بلدیة یجب أن تغطى بمخطط توجیهي للتهیئة و التعمیر، وذلك بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي 

.)2(البلدي و تحت مسؤولیته

و یقرر إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر عن طریق مداولة من المجلس الشعبي 

.)3(البلدي المعني، أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

:یجب أن تبین هذه المداولة ما یلي

.ب المقصودات التي تحددها الصورة الإجمالیة للتهیئة أو مخطط التنمیة بالنسبة للتراـ التوجیه

هیئات و المصالح العمومیة و الجمعیات في ت مشاركة الإدارات العمومیة و الـ كیفیا

.)4(إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

.ـ القائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیة

بعدها یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساءالمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بتبلیغ 

المداولة إلى الوالي المختص إقلیمیا، و تنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، أو المجالس 

.)5(الشعبیة البلدیة المعنیة 

.، المعدل و المتمم، مرجع سابق91/177المرسوم التنفیذي رقم 1
.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم، المرجع السابق90/29من القانون 26راجع المادة 2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق91/177من المرسوم التنفیذي رقم 02عد إلى المادة 3
.إلخ...ندكر على سبیل  المثال مدیریة السكن و التجهیزات العمومیة على مستوى الولایة، مدیریة السیاحة، مفتشیة البیئة4
.26، ص2010منصوري نورة، قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریع، دار الهدى، عین ملیلةـ الجزائرـ، 5
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لذي یرسم حدود التراب الذي یشمله المخطط، بعد تبلیغ المداولة إلى الوالي یصدر القرار ا

واحدة، أو من قبل لولایة تابعاالمعني إذا كان الترابإما من طرف الوالي)1(والمداولة المتعلقة به 

لولایات المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة إذا كان التراب المعني تابعالوزیر

.)2(مختلفة

و في حالة كون المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یشمل تراب بلدیتین أو عدة بلدیات یمكن 

لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة إسناد مهمة إعداد المخطط إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بین 

المخطط التوجیهي للتهیئة ، و یلتزم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بتبلیغ مشروع )3(البلدیات 

والتعمیر لرؤساء الغرف التجاریة و الفلاحیة، و رؤساء المنظمات المهنیة، و رؤساء الجمعیات المحلیة 

، و لهؤلاء المرسل إلیهم مهلة خمسة عشر )4(بالمقرر القاضي إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

عن إرادتهم في المشاركة في إعداد المخطط من عدمه، یوما من تاریخ  تبلیغهم المقرر للإفصاح)15(

، عند إنتهاء المهلة الواردة أعلاه یصدر رئیس أو رؤساء )5(وتعیین ممثلین لهم في حالة الرد بالإیجاب 

المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة قرار یبین فیه قائمة الإدارات العمومیة و الهیئات و المصالح العمومیة 

لتي طلبت إستشارتها بشأن مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بموجب ردها والجمعیات ا

، وفي هذا الإطار یستشار وجوبا الإدارات و المصالح العمومیة التابعة للدولة المكلفة على )6(بالقبول

:مستوى الولایة و المتمثلة في كل من

.ـ مدیریة التعمیر

.ـ مدیریة الفلاحة

.ـ التنظیم الإقتصادي

  .ـ الري       

.ـ النقل

.ـ الأشغال العمومیة

.ـ المباني و المواقع الأثریة و الطبیعیة

1
.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم، المرجع السابق90/29من القانون 12جع المادة را 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق91/177من المرسوم التنفیذي 04راجع المادة 2
توجیهي للتهیئة و التعمیر لا الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات في إطار إعداد المخطط ال3

.تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد مداولة من المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة
4 ADJA Djillali, DROBINKO Bernard, Droit de l’urbanisme, BERTI édition, alger, 2007, p

140.
.المرجع السابق، المعدل و المتمم،91/177من المرسوم التنفیذي 07عد إلى المادة 5
.من المرسوم نفسه08راجع المادة 6
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.ـ البرید و المواصلات

.ـ السیاحة

.)1(ـ مصلحة البیئة و التهیئة العمرانیة 

:على مستوى البلدیة و المتمثلة في كل منو المصالح العمومیة

.ـ توزیع الطاقة

.ـ النقل

.)2(ـ توزیع المیاه 

قة الذكر بعد المصادقة علیه ذا المخطط إلى جمیع الهیئات السالكما یجب تبلیغ مشروع ه

بموجب مداولة المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و لهذه الهیئات مدة شهرین لإبداء آرائها و ملاحظاتها، 

.)3(و سكوتها بعد إنتهاء المهلة یعد موافقة 

لك عملا بمبدأراء التشاور من مختلف الهیئات و ذخضع لإجیوعلیه فإن المخطط التوجیهي 

التنسیق و التشاور، فعلى أساسه تساهم مختلف المصالح و الأعوان المعنیین في تحقیق سیاسة المدینة 

حول المبادئ العامة )4(من القانون التوجیهي للمدینة 02ا ما نصت علیه المادة  هذ بصفة منسجمة

.لسیاسة المدینة

بعد إنتهاء المهلة المحددة بشهرین المخصصة لإستشارة الهیئات المذكورة أعلاه، یُخضع رؤساء 

)45(المجالس الشعبیة البلدیة مشروع المخطط إلى تحقیق و إستقصاء عمومي، لمدة خمسة و أربعون 

.)5(یوما بناء على قرار منهم 

صاعدي خاصة في فرنسا عند إعداد مخططات و تجدر الإشارة أن هذا الإجراء أخذ مجرى ت

.)6(التهیئة و كذا المخططات التنمویة و المشاریع العمرانیة الضخمة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة 

فإجراء التحقیق العمومي یمكن الجمهور من إبداء آرائهم و ملاحظاتهم، حیث یصدر في هذا 

الصدد قرار یبین المكان أو الأماكن التي یتم فیها إستشارة مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، 

.27منصوري نورة، المرجع السابق، ص 1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق91/177من المرسوم التنفیذي 08المادة 2
3

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الأبعاد القانونیة لصفقة الأشغال العمومیة في ظل قواعد التهیئة و التعمیر، مذكرةعباسي رفیق،

.43ص  ،2012ـ 2011فرع القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ـ بجایةـ ، 

،المتضمن القانون التوجیهي للمدینة، جریدة رسمیة عدد 20/02/2006، مؤرخ في 06/06من القانون 02راجع المادة 4

.2006، لسنة15
5 ADJA Djillali, DROBINKO Bernard, op.cit, p 141.

.43عباسي رفیق، المرجع السابق، ص 6
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نتهائها، ویحدد و یعین مفوض محقق أو مفوضین محققین، كما یبین تاریخ إنطلاق مدة التحقیق و تاریخ إ

.الكیفیات التي یتم بها إجراء التحقیق العمومي

و یتم نشر هذا القرار المتضمن الإستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي أو 

.)1(المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و تبلغ نسخة منه إلى الوالي المختص إقلیمیا 

ر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة بعد نشر مشروع المخطط في مق

المعنیة، یتم فتح سجل خاص یوقع و یؤشر علیه رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء 

الملاحظات علیه مباشرة أو ترسل كتابیا إلى المفوض لتدوین )2(المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

.حققینالمحقق أو المفوضین الم

عند إنتهاء المهلة القانونیة للإستقصاء العمومي یقفل هذا السجل و یوقع من المفوض أو 

یوم الموالیة یقوم المفوض أو المفوضین المحققین )15(المفوضین المحققین ، وخلال خمسة عشر 

الشعبیة بإعداد محضر قفل الإستقصاء، و یرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس 

.)3(البلدیة المعنیة مصحوبا بالملف الكامل للإستقصاء و إستنتاجاته 

ثانیا

المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

یرسل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بعد تعدیله إن لزم الأمر مصحوبا بسجل الإستقصاء 

و بمحضر قفل الإستقصاء العمومي، و الإستشارات المنجزة من قبل المحقق المفوض، و بعد المصادقة 

بلغ إلى الوالي علیه بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة ی

المختص إقلیمیا، الذي یتلقى هو الآخررأي المجلس الشعبي الولائي خلال خمسة عشر یوما الموالیة 

.)4(لتاریخ إستلام الملف 

بعد أخذ رأي المجلس الشعبي الولائي یصادق على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر وفقا 

:رو ذلك حسب الحالات التالیةمن قانون التهیئة و التعمی27للمادة 

ـ بقرار من الوالي بالنسبة للبلدیات أو مجموعة من البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 

.ساكن200.000

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/177من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 1
2

ADJA Djillali, DROBINKO Bernard, op.cit, p 142.

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/177من المرسوم التنفیذي13وَ 12راجع المادتین 3
.نفسهالتنفیذي من المرسوم 15و 14راجع المادة 4
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ـ بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر مشترك حسب الحالة مع وزیر أو عدة وزراء بالنسبة 

500.000ساكن و یقل عن 200.000للبلدیات أو مجموعة من البلدیات التي یفوق عدد سكانها 

.ساكن

دیات أو ـ بمرسوم تنفیذي یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للبل

.ساكن فأكثر500.000مجموعة من البلدیات التي یكون عدد سكانها 

:و یجب أن یتكون ملف المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر مما یلي

.ـ مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

.شعبي الولائي أو المجالس الشعبیة الولائیة المعنیةـ رأي المجلس ال

ـ سجل الإستقصاء العمومي و محضر قفل الإستقصاء العمومي و النتائج التي یستخلصها 

.المفوض المحقق أو المفوضون المحققون

ـ الوثائق المكتوبة و البیانیة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

ا یتم تبلیغ المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر المصادق علیه و الموضوع تحت تصرف بعده

:الجمهور إلى

.ـ الوزیر المكلف بالتعمیر

.ـ الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

.ـ مختلف الأقسام الوزاریة المعنیة

.ـ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

.ـ رئیس المجلس الشعبي الولائي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة الولائیة المعنیة

.ـ المصالح التابعة للدولة المعنیة بالتعمیر على مستوى الولایة

.جاریةـ الغرف الت

)1(ـ الغرف الفلاحیة 

ونظرا لأهمیة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر فإن كل العملیات الخاصة بالتعمیر تكون وفقا 

لأحكامه، فأي رخصة أو شهادة في مجال التعمیر لا تسلم إلا على أساسه و إستجابة للمقاییس المحددة 

، )2(لقوانین كالقانون المتضمن القانون التوجیهي للمدینة بموجبه، فكل المخططات الواردة في مختلف ا

القانون المتعلق بالسیاحة و القانون المتعلق بالبیئة یجب أن تأتي مطابقة للمخطط التوجیهي للتهیئة 

)3(والتعمیر

.، المرجع السابق91/177من المرسوم التنفیدي 16راجع المادة 1
.، المرجع السابق06/06القانون رقم 2
46عباسي رفیق، المرجع السابق، ص 3
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:الفرع الرابع

و التعمیرالآثار القانونیة للمخطط التوجیهي للتهیئة 

أثر قانوني یتمثل لتعمیر ینتج عن هدا الأخیر المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و ابعد 

في فرض إلزامیته إتجاه جمیع الأشخاص سواء منها  العامة أو الخاصة على حد سواء، إلا أنه في كثیر 

إنجاز مشروع یصل إلى درجة معقولة من الأحیان یحدث و أن یفصح أحد الأشخاص العامة على وجوب 

من المنفعة العامة و یندرج ضمن الأولویات القصوى للسیاسة المعتمدة، فیقتضي أمر إنجاز هذا المشروع 

.)1()ثانیا(أو تعدیل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر )أولا( ضرورة مراجعة

أولا

مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

أكد المشرع  الجزائري  أنه لا یمكن مراجعة  المخطط  التوجیهي  للتهیئة و التعمیر إلا  إذا  

كانت القطاعات المزمع تعمیرها في طریق الإشباع أو كان تطور الأوضاع أو المحیط أصبحت معه 

.)2(مشاریع التهیئة للبلدیة أو البنیة الحضریة لا تستجیب أساسا للأهداف المعینة لها 

كما أكد المشرع أن هذه المراجعة تتم بنفس الأشكال التي تمت بها المصادقة على مشروع 

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، حیث یفهم أن هذه المراجعة تكون إرادیة، لكنها مقیدة حیث لا یمكن 

الأهداف المرجوة منه و بذلكحقیق أن تنفذ إلا إذا أثبت المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر عجزه عن ت

فة إلى طول إجراءاتها ویلة و معقدة لأنها تستلزم بالإضاتحتاج عملیة المراجعة إلى إجراءات ط

.)3(إثبات عجز المخطط 

:ثانیا

تعدیل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

المتعلق بالتهیئة و التعمیر فإن المشرع 90/29من القانون 28وفقا لما ورد في نص  المادة 

الجزائري لم یمیز بین إجرائي مراجعة و تعدیل المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، على عكس المشرع 

لتعدیل أكثر مرونة و سلاسة من المراجعة، حیث وضع شروط كافیة للجوء الفرنسي الذي جعل إجراء ا

:إلى التعدیل بدلا من المراجعة و تتمثل أساسا في

.49، صالسابقالمرجع عباسي رفیق، 1
.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون رقم 28راجع المادة 2
.50عباسي رفیق، المرجع السابق، ص 3
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.العام و التوجیهات الأساسیة الواردة فیهتمس عملیة تعدیل المخطط بإلإقتصاد ـ أن لا        

.عیة و الغابیةـ أن لا تمس عملیة التعدیل بالمناطق الفلاحیة، الطبی

و تمر عملیة التعدیل بمراحل تبدأ بإقتراح رئیس البلدیة إجراء تعدیل للمخطط التوجیهي، تبلیغ 

الوالي و كل الأشخاص المعنیین بالمصادقة على المخطط، إجراء تحقیق عمومي و المصادقة تتم عن 

.)1(طریق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني

:المطلب الثاني

)POS(مخطط شغل الأراضي 

المبادىء لمعدل و المتمم القانون الذي المتعلق بالتهیئة و التعمیر ا90/29القانون رقم تضمن 

مخطط شغل "العامة للتعمیر في الجزائر، أما التفصیل فیها فقد ترك لنصوص لاحقة له، حیث ورد 

، أما التفصیل 38إلى غایة 31بصفة عامة في القانون المتعلق بالتهیئة و التعمیر في مواده "الأراضي

حدد إجراءات إعداد مخطط ، المعدل و المتمم، حیث91/178فیه فقد جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

.شغل الأراضي و المصادقة علیه

سنحاول من خلال هذا المطلب الذي خصصناه للحدیث عن مخطط شغل الأراضي تحدید نظامه 

، و أخیرا )فرع ثالث(، إجراءات إعداده و المصادقة علیه )فرع ثاني(، مضمونه )فرع أول(القانوني 

).رابعالفرع ال(مراجعته و تعدیله في 

:الفرع الأول

النظام القانوني لمخطط شغل الأراضي

لقد نص المشرع الجزائري على مخطط شغل الأراضي في قانون التهیئة و التعمیر، و على 

، أما "أدوات التهیئة و التعمیر"وجه التحدید في القسم الثالث من الفصل الثالث، الذي جاء بعنوان

.المعدل و المتمم91/178التفصیل و كما سبقت الإشارة فقد جاء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

).ثانیا(، و أهدافه )أولا(ومما سبق سنحاول إبراز تعریف مخطط شغل الأراضي 

  :أولا

تعریف مخطط شغل الأراضي

عبارة عن وثیقة عمرانیة قانونیة، ووسیلة لتخطیط المجال الحضاري، مخطط شغل الأراضي

یهدف إلى تحدید القواعد العامة بالتفصیل، و كذا حقوق إستخدام الأرض و البناء، وذلك بمراعاة 

.51ـ50، ص ص السابقلمرجع عباسي رفیق، ا1
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نوع التدخل في الأنسجة العمرانیة یحددتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، كما أنه

.)1(الموجودة 

:ثانیا

)2(أهداف مخطط شغل الأراضي

:مخطط شغل الأراضي إلى ما یليیهدف 

ـ تحدید المناطق  العمرانیة، فهو وثیقة رسمیة تهدف إلى تنظیم  النمو الحضري على مدى 

.متوسط

.ـ تحدید الإستخدام الرئیسي لكل مجال ضمن ما توضحه القوانین

.لإستعمال الأرض تـ وضع معادلا

.ـ تحدید مخطط شبكة الطرق و المواصلات

.شبكات الهیاكل الأساسیةـ تحدید 

.ـ تحدید الأحیاء المهیكلة و التي تخضع للتحدیث

.ـ تحدید الأماكن المخصصة للتجهیزات العمومیة

.ـ تحدید الأحیاء و الشوارع و المواقع التي یجب حمایتها و ترمیمها و تجدیدها

.ب حمایتهاـ تعیین الأراضي الفلاحیة و الغابات الواج

.ـ تحدید مقیاس العمران كالمساحات و الأحجام و العلو و أنماط البناء

.ـ تحدید الإرتفاقات

الفرع الثاني

مضمون مخطط شغل الأراضي

یتشكل قوام مخطط شغل الأراضي من لائحة تنظیمیة مصحوبة بمجموعة من الوثائق و 

.)3(المستندات البیانیة المرجعیة 

.22مدور یحیى، المرجع السابق، ص 1
.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم90/29من قانون رقم 31أنظر المادة2
یتكون مخطط شغل ":المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم على90/29من القانون رقم 32تنص المادة 3

".الأراضي من نظام تصحبه مستندات بیانیة مرجعیة
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  :أولا

التنظیم

:تتضمن لائحة التنظیم ما یلي

ـ مذكرة تقدیم یبین من خلالها تماشي مخطط شغل الأراضي و تطابق أحكامه مع 

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و كذلك تبین البرنامج المعتمد للبلدیة أو البلدیات المعنیة تبعا لآفاق 

.)1(تنمیتها المعتمدة 

ني المرخص بها أو الممنوعة و كذا ـ القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المبا

وجهتها، كما نجد حقوق البناء المرتبطة بملكیة الأرض التي یعبر عنها بمعامل شغل الأراضي، و هذا مع 

مراعاة الأحكام المطبقة على كل من الساحل، الأراضي الفلاحیة ذات النوعیة العالیة و الأقالیم الطبیعیة 

.و الثقافیة البارزة

ـ شروط إستخدام الأراضي بالنسبة للمنافذ و الطرق، وصول الشبكات إلیها، خصائص 

القطع الأرضیة، موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومیة وما یتصل بها، موقع المباني على الملكیة 

ء أو المغارس العقاریة الواحدة، إرتفاق المباني، المنظر الخارجي، موقف السیارات و المساحات الخضرا

.والمساحات الفارغة

كما تتضمن لائحة التنظیم تحدید مختلف المنشآت و التجهیزات العمومیة و مواقعها و كذا 

.)2(الطرق و الشبكات المختلفة مع تحدید آجال إنجازها 

:ثانیا

الوثائق البیانیة

:تتكون الوثائق البیانیة من

منطقة "یبین هذا المخطط كل منطقة أو موقع حسب طبیعته :ـ مخطط بیان الموقع

  ".إلخ...عمرانیة، موقع موجه للتعمیر

یتم من خلاله توضیح الطرق و الشبكات المختلفة و الإرتفاقات :ـ مخطط الواقع القائم

.)3(الموجودة

یتم من خلالها تحدید المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة و التكنلوجیة :)4(ـ خریطة 

.مصحوبة بالتقاریر المتصلة بذلك

.لسابق، المرجع ا91/178المرسوم التنفیذي رقم 1
178 - ـ177سماعین شامة، المرجع السابق، ص ص 2  
.32ـ-31منصوري نورة، المرجع السابق، ص ص 3
.حسب الحالة2م1/1000أو  2م1/500هذه الخریطة تكون بمقیاس4
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موقع إقامة التجهیزات و المنشآت ذات المنفعة العمومیة، خط یحدد :ـ مخطط تهیئة عامة

مرور الطرق و الشبكات المختلفة مع إبراز ما تتحمله الدولة من جهة وما تتحمله الجماعات المحلیة من 

جهة أخرى وفقا لقواعد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و كذا المناطق الواجب حمایتها نظرا 

.لخصوصیتها

.ـ مخطط طوبوغرافي

افة إلى تبیان الأشكال یتكون من لائحة التنظیم بالإض:نيـ مخطط التركیب العمرا

.)1(التعمیریة و العمرانیة بالنسبة لكل قطاع 

:الفرع الثالث

شغل الأراضي و المصادقة علیهإجراءات إعداد مخطط

سوم حدد المشرع الجزائري كیفیة إعداد مخطط شغل الأراضي و المصادقة علیه بموجب المر 

.اردة في قانون التهیئة و التعمیرمفصلا للأحكام العامة الو الذي جاء91/178التنفیذي رقم 

  :أولا

إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي

یبدأ إعداد مخطط شغل الأراضي عن طریق مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي المعني 

، و یجب أن تتضمن هذه المداولة على سبیل الإلزام حتى تكون )2(أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

:صحیحة ما یلي

ـ تذكیر بالحدود المرجعیة لمخطط شغل الأرض الواجب إعداده وفقا لما حدده المخطط 

.التوجیهي للتهیئة و التعمیر المتعلق به

ـ بیان كیفیة مشاركة الإدارات و المصالح العمومیة و الجمعیات في إعداد مخطط شغل 

  . الأرض

ي المختص إقلیمیا، و تنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي بعد إجراء هذه المداولة تبلغ للوال

.البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

حسب ما ورد  يیصدر القرار المتضمن رسم حدود المحیط الذي یدخل فیه مخطط شغل الأرض

:في قانون التهیئة و التعمیر من قبل

، 91/178من المرسوم التنفیذي رقم 18بالنسبة لمقاییس وضع مختلف المخططات و الخرائط محددة وفقا للمادة 1

,المعدل و المتمم
2 ADJA Djillali, DROBINCO Bernard, op.cit, p 145.
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.عا لولایة واحدةـ الوالي إذا كان التراب المعني تاب

ـ الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة إذا كان التراب المعني 

.یدخل ضمن تراب ولایتین

ویتم إعداد مشروع المخطط بمبادرة من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و إذا كان 

س الشعبیة البلدیة المعنیة بلدیات، یمكن لرؤساء المجالیشمل تراب بلدیتین أو عدة يمخطط شغل الأرض

، و هذا ما یحدث في بعض البلدیات )1(مهمة إعداده إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات إسناد

المجالس "حیث تقوم بإختیار مكتب الدراسات للقیام بالدراسة، و من ثمة یظهر التداخل بین السلطات 

حول إختیار مكتب الدراسات المعني بإنجازها و في تحمیل "مدیریات البناء و التعمیرالشعبیة البلدیة و 

.)2(مصاریف هذه الدراسات رغم أن المجالس الشعبیة البلدیة  تبقى الوحیدة المسؤولة عن هذه المخططات

بعدها یقوم المكلف بتحضیر المخطط و إعداده لاسیما فیما یخص متابعة الدراسات و جمع 

الإدارات العمومیة و الجمعیات المعتمدة لهذا ختلف الهیئات و المصالح و راء في إطار التشاور مع مالآ

، و یعتبر هذا الإجراء وجوبي و عدم إستشارة هذه المؤسسات قد یؤدي إلى الطعن في مصداقیة )3(الغرض

.)4(مشروع المخطط بإعتباره إجراء جوهري 

لتي تتخذها المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات لا تكون كما تجدر الإشارة أن المقررات ا

.)5(قابلة للتنفیذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أو المؤسسة العمومیة 

لبلدیات بإطلاع رؤساء المنظمات المهنیة، رؤساء الغرف الفلاحیة، رؤساء الغرف المشتركة بین ا

و . التجاریة، رؤساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین كتابیا بالمقرر القاضي إعداد مخطط شغل الأراضي

لهؤلاء المرسل إلیهم مهلة خمسة عشر یوما إبتداء من تاریخ إستلامهم الرسالة للإفصاح عن رغبتهم في

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس ،)6(المشاركة في إعداد مخطط شغل الأراضي 

الشعبیة البلدیة بعد إنقضاء مهلة خمسة عشر یوما بإصدار قرار یبین من خلاله قائمة الإدارات العمومیة 

مشروع مخطط شغل الأراضي، أن و الهیئات و المصالح العمومیة أو الجمعیات التي طلبت إستشارتها بش

:حیث یستشار وجوبا

، معدل و متمم، المرجع السابق91/178من المرسوم التنفیذي رقم 05راجع المادة 1
.90الدین، المرجع السابق، صمداني عز 2
.، معدل و متمم، المرجع السابق91/178من المرسوم التنفیذي رقم 06عد إلى نص المادة 3
.62جبري محمد، المرجع السابق، ص 4
العامة غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة5

.31، ص 2012ـ 2011القانون و تسییر الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعة منتوري ـ قسنطینةـ، 
.، معدل و متمم، المرجع السابق91/178من المرسوم التنفیذي رقم 07راجع المادة 6
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:الإدارات العمومیة و المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة و المتمثلة في

.ـ التعمیر

.ـ الفلاحة

.ـ التنظیم الإقتصادي

  .ـ الري       

.ـ النقل

.ـ الأشغال العمومیة

.ـ المباني و المواقع الأثریة و الطبیعیة

.ـ البرید و المواصلات

.ـ البیئة

.ـ التهیئة العمرانیة

.ـ السیاحة

:الهیئات و المصالح العمومیة على المستوى البلدي

.ـ توزیع الطاقة

.قلـ الن

.)1(ـ توزیع الماء

ینشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة 

البلدیة المعنیة، و یبلغ للإدارات العمومیة و الهیئات و المصالح التابعة للدولة المعنیة، كما یبلغ مخطط 

ة البلدیة لهذه الإدارات شغل الأراضي المصادق علیه لمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبی

و الهیئات والمصالح العمومیة حیث لهم مهلة ستون یوما لإبداء آرائها و ملاحظاتها و إذا إمتنعت عن 

.)2(سكوتها موافقةتبرعأالرد خلال هذه المدة القانونیة 

یوما)60(كما یخضع مشروع مخطط شغل الأراضي المصادق علیه لتحقیق عمومي مدة ستون

و یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة قرار بهذا 

:الصدد

.ـ یحدد المكان أو الأماكن التي یتم فیها إستشارة مشروع مخطط شغل الأراضي

.ـ یعین المفوض المحقق أو المفوضین المحققین

.، المرجع السابق91/178التنفیذيمن المرسوم08راجع المادة 1
.38ـ 37السابق، ص ص أبرباش زهرة، المرجع 2  
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.ة التحقیق و تاریخ إنتهائهاـ یبین تاریخ إنطلاق مد

.)1(ـ یحدد كیفیات إجراء التحقیق العمومي 

على التحقیق العمومي للتهبئة و التعمیر الأراضي ینشر القرار الذي یعرض مخطط شغل بعدها 

العمومي، بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة طوال مدة الإستقصاء 

.كما تبلغ للوالي المختص إقلیمیا نسخة من هذا القرار

م من طرف مرقتدون الملاحظات المتعلقة بمشروع مخطط شغل الأراضي في سجل خاص و

یعلن رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، كما یمكن أن 

بیا إلى المفوض المحقق أو المفوضین المحققین، و بعد إنقضاء المهلة القانونیة عنها مباشرة أو ترسل كتا

للتحقیق یقفل السجل و یوقعه المفوض المحقق الذي یقوم خلال خمسة عشر یوما الموالیة بإعداد محضر 

قفل الإستقصاء و إرساله إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

.)2(صحوبا بالملف الكامل للإستقصاء مع إستنتاجاتهم

ثانیا

المصادقة على مخطط شغل الأراضي

یرسل مخطط شغل الأراضي بعد تعدیله عند الإقتضاء، مرفوقا بسجل اللإستقصاء و بمحضر 

یستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي المختص إقلیمیا الذي یبدي رأیه و قفل الإستقصاء و النتائج التي 

یوما إبتداء من تاریخ إستلام الملف، و إذا لم یجب الوالي بعد إنقضاء )30(ملاحظاته خلال ثلاثون

.)3(رأیه موافقا عد یالمهلة 

.)4(مصادقة علیهیخضع بعدها مخطط شغل الأراضي إلى مداولة المجلس الشعبي البلدي لل

:یبلغ مخطط شغل الأراضي بعد المصادقة علیه للجهات الآتیة على الخصوص

.ـ الوالي المختص أو الولاة المختصین

.ـ المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة

.ـ الغرفة التجاریة

.)5(ـ الغرفة الفلاحیة

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/178من المرسوم التنفیذي 10عد إلى المادة 1
.من المرسوم نفسه13و  12راجع المادة 2
.34منصوري نورة، المرجع السابق، ص 3

4 ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, op.cit, p 147.
.، معدل و متمم، المرجع السابق91/178التنفیذي من المرسوم 16راجع المادة 5
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فإن مخطط المعدل و المتمم، 91/178من المرسوم التنفیذي 17و بناء على ما تقتضیه المادة 

شغل الأراضي المصادق علیه یوضع تحت تصرف الجمهور عن طریق قرار یصدره رئیس المجلس 

:الشعبي البلدي و الذي یبین فیه ما یلي

.ـ تاریخ بدىء عملیة الوضع تحت التصرف

.ـ المكان أو الأماكن التي یمكن إستشارة الوثائق فیها

.ـ قائمة الوثائق الكتابیة و البیانیة التي یتكون منها الملف

:الفرع الرابع

مراجعة و تعدیل مخطط شغل الأراضي  

.و ذلك حسب الحالة)ثانیا(عدیلالت و )أولا(مراجعةالیخضع مخطط شغل الأراضي إلى 

:أولا

مراجعة مخطط شغل الأراضي

، و یمكن إحتمال )1(أجاز المشرع الجزائري مراجعة مخطط شغل الأراضي و ذلك وفقا لشروط 

:صورتین للمراجعة و هي كالآتي

على مخطط شغل المصادقةعداد والإحیث تتم وفقا لنفس إجراءات  :ـ المراجعة الإداریة

التوجیهات  الأساسیة الجدیدة للمخطط و، كما یجب أن یتضمن  قرار المراجعة  الأهداف و )2(الأراضي

.ذلك بموجب مذكرة التقدیم الخاصة بمشروع مراجعة المخطط

المتعلق بالتهیئة و 90/29من القانون 37حیث تم النص علیها في المادة :ـ المراجعة البسیطة

ة عاجلة، و التعمیر، و ذلك عند إقتضاء إنجاز مشاریع ذات مصلحة عامة للبلدیة مما یستوجب مراجع

هذه المراجعة البسیطة تكون بإقتراح رئیس المجلس الشعبي البلدي، و تقوم البلدیة بتنظیم تحقیق 

.)3(عمومي في هذا الشأن 

.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون 37هذه الشروط محددة في المادة 1
.، معدل و متمم، المرجع السابق91/178من المرسوم التنفیذي رقم 19راجع المادة 2
.59عباسي رفیق، المرجع السابق، ص 3
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:ثانیا

تعدیل مخطط شغل الأراضي

یعتبر إجراء التعدیل أقل مرونة من المراجعة حیث أنه لا یحدث تغییر جذري في المخطط  كما 

أنه لا یحدث تقلیصات في المناطق الطبیعیة و المحمیة و الفلاحیة، فقط یمكن لرئیس البلدیة أن یجري 

.تحویل من قطاع مبرمج للتعمیر إلى قطاع قابل للتعمیر

مخطط شغل الأراضي عن طریق إقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي و تتم عملیة تعدیل 

الذي یقوم بتبلیغ الوالي و الهیئات المشاركة في إعداد مخطط شغل الأراضي بالإضافة إلى إجراء تحقیق 

.)1(عمومي، و إخضاعه لمداولة المجلس الشعبي البلدي للمصادقة علیه 

لمواجهة التحضر السریع خاصة عبر الشریط  دة إستراتیجیة المدن الجدیعلى الجزائر إعتمدت 

بسبب الساحلي و التل الدي نتج عنه من انعكاسات خطیرة و بالأخص تراجع مساحة الأراضي الفلاحیة 

هدا الأخیرعشوائیا  على شكل أحیاء قصدیریة أو في إطارمخططات عمرانیة التوسع العمراني سواءا كان

مخطط شغل الأراضي و المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و التي تمثل قواعد التوسع المتمثلة في

، بحیث أن إنشاء هده الأخیرة یندرج ضمن )2(العمراني باحترام الشروط المتعلقة بإنشاء المدن الجدیدة

البیئة العمرانیة التي السیاسة الوطنیة الرامیة الى تهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة من أجل إعادة  توازن 

.)3(تهدف امن خلالها أدوات التهیئة الإقلیمیة

المدن و محاور ا فإن المخططات العامة للتهیئة العمرانیة هي التي توضع لرسم حدود ولهذ          

  .لأرضأشكال إستخدامها لمثل للمجال و توسعها لغرض الإستخدام الأ

التعمیر الى ضوابط قانونیة، تقع على عاتق الباني مجموعة كما تخضع عملیة تنظیم  البناء و 

ه القیود أن لا  یكون البناء المراد إنجازه معرض لللأخطار و المقصود بالأخطار ذمن القیود و نجد من ه

ا الزلازل لأنه لا یمكن منح رخصة ذالطبیعیة  الفیضانات، الإنجراف و إنخفاض التربة و إنزلاقها و ك

لك ذه المناطق، وكبناء المطبقة على هذالمناطق إلا بعد التأكد من إحترام و إتباع قواعد ال هذالبناء في ه

المتعلق بالوقایة من 04/20رقم  )4(ا ما جاء به القانونمن طرف الهیئات المختصة هذبعد تقدیم دراسة 

.60، ص السابقجع المر عباسي رفیق،1
مذكرة –علي منجلي -)دراسة میدانیة في المدینة الجدیدة(لمزواد صباح، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجدیدة 2

.91، ص)د س م( لنیل شهادة الماجستیر،  قسم  الإجتماع الحضري، جامعة منتوري قسنطینة،
، یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة و تهیئتها، ج ر 8/05/2002، مؤرخ في 02/08من القانون رقم 03راجع المادة 3

، 2002، لسنة 34عدد
، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار 25/12/2004، مؤرخ في 04/20أنظر القانون رقم 4

.2004، لسنة 84التنمیة المستدامة، ج ر عدد
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القیود الأخرى مثل عدم لى ر التنمیة المستدامة ، بالإضافة إالأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطا

.العموميالمساس بالبیئة، أو عدم المساس بالسلامة و الأمن
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:خلاصة الفصل

للتنمیة إن الرغبة في تنفیذ و تطبیق قواعد التهیئة و التعمیر دلیل على احترام المبادئ الأساسیة 

إلا أن وضع  و تكریس المشرع للنصوص القانونیة و العمرانیة، المستدامة وإعطاء صورة جدیدة للتهیئة

التشریعات العمرانیة المنظمة لتسییر التخطیط العمراني شكل للمدن الجزائریة تدهور و تشوه في مظهرها 

ستراتیجیة التهیئة والتعمیر بأدوات العمراني و إطارها الحضاري ولمواجهة هده الحالة یستدعي تعزیز إ

جدیدة ووجود هیئات من شأنها تطویر السیاسة الحضریة و تحسین أوضاع الإدارة الحضریة مع بناء 

قدرات السلطات المحلیة في تسییر و تنفیذ مشاریعها من خلال الصلاحیات الممنوحة لها في قانون 

م و المتمثلة ضمن الأدوات التخطیطیة المعتمد بین المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتم90/29

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر كمخطط بتضمن التوجیهات العامة و بین مخطط شغل الأراضي 

نب لكن من الجاخطط التوجیهي للتهیئة و العمران ، الذي توكل له مهمة التطبیق العملي لتوجیهات الم

و هذا  في عدم احترام التوجیهات وفقا للمقاییس المحددة و تجاوزها لكالتطبیقي نلاحظ العكس و یظهر ذ

.سواء من طرف الجهات المختصة بإعدادها أو من طرف المواطنین

ا المجال كهیئات رقابة إضافة إلى وضع ي تدخل هیئات فاعلة و مختصة في هذمما یستدع

تحقیق المصلحة العمرانیة والحد من البناء جل ة و ردعیة لضبط مجال العمران من أقوانین صارم

.لة البنایاتأالفوضوي وإیجاد تسویة ودیة لمس



الفصل الثاني

التعمیر المستعملة في مجالالرقابة آلیات 
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إن تطور الحركة العمرانیة المتزایدة أدى إلى تزاید رقابة السلطة الإداریة على الأنشطة التي 

الرقابیة یقوم بها الأفراد في مجال التعمیر و البناء، حیث منحت للجماعات المحلیة مجموعة من الآلیات 

بموجب التشریعات التي تضبط و تنظم مجال التعمیر، هادفة بذلك إلى الحد من ظاهرة البناء الفوضوي 

90/29)1(أو البناء غیر القانوني المخالف لقواعد التهیئة و التعمیر، حیث تدخل المشرع بموجب القانون

دات و الرخص التي تمكن الإدارة بتجسیده لمجموعة من الشها04/05المعدل و المتمم بموجب القانون 

من تسلیط رقابتها و إشرافها في میدان التعمیر، و تتمثل هذه الرخص و الشهادات في مجموعة من 

الوثائق الإداریة التي تمنحها السلطة المختصة قصد تجسید الرقابة القبلیة من جهة و البعدیة من جهة 

البناء و الأنشطة المتعلقة بمیدان التعمیر و التي أخرى، و تمثل هذه المستندات قیودا على كل أعمال

تقف على تصریح و موافقة السلطات المختصة التي تبین بموجبها حقوق البناء و الإرتفاقات التي تقع 

علیها بشكل مفصل، و هذا حفاظا على المصلحة العامة العمرانیة و بالمقابل حمایة حقوق الأفراد في 

.ممارسة حق البناء 

لكن و بالرغم من تجسید هذه الرقابة بنوعیها إلا أن نسبة مخالفات التعمیر في تزاید مستمر، 

حیث إكتست المدن الجزائریة حلة البناء غیر الشرعي، مما أدى بالمشرع إلى التدخل من جدید لردع كل 

مخالفات عمرانیة، وسلط أسالیب الإجرام العمراني، من خلال تكییفه لجملة من الأفعال على أنها جرائم و 

علیها جملة من العقوبات التي من شأنها التقلیل و الحد من هذه الجرائم، و نجد أن الأجهزة و الأعوان 

.المكلفة قانونا بمراقبة میدان التعمیر تلعب دورا هاما في ضبط المخالفات العمرانیة

ات المحلیة في مجال التعمیر في هذا الفصل سنتحدث عن آلیات و قواعد رقابة الجماع

).المبحث ثاني(للرقابة في مجال العمران الأشخاص المؤهلین ، و المخالفات العمرانیة و )المبحث الأول(

:المبحث الأول

آلیات رقابة الجماعات المحلیة في مجال التعمیر

تملك الإدارة حق مراقبة و إستغلال و إستعمال الأراضي العمرانیة، یتمثل ذلك من خلال 

تجسید رقابتها القبلیة في مجال التعمیر، بمعنى  تنظیم الرخص المسبقة لإستعمال الأراضي و التعمیر 

و التي تمثل "رخصة التجزئة"، أو تجزئة عقارات إلى عدة قطع قصد البناء فوقها "رخصة البناء"فوقها 

، أما الرقابة عن طریق الشهادات فنجد شهادة المطابقة )مطلب أول(صور الرقابة القبلیة في مجال التعمیر

كأنجع وسیلة للرقابة البعدیة حیث تتحقق بموجبها الإدارة من مدى مطابقة الأشغال للمواصفات الواردة في 

).مطلب ثاني(رازهما من خلال رخصة البناء، بالإضافة إلى شهادة التقسیم حیث سیتم إب

.، المرجع السابقالمتعلق بالتهیئة و التعمیر، المعدل و المتمم90/29القانون رقم 1
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:المطلب الأول

الرخص كآلیة رقابة قبلیة

على شهادات و رخص تمكن الإدارة من القیام بمهامها الرقابیة عن 90/29نص القانون 

لقانونیة للعقارات المعنیة خاصة منها الواردة في طریق الإشراف و التوجیه و الإعلام بالوضعیات ا

المخططات التوجیهیة للتهیئة و التعمیر الخاصة بالبلدیات و كذا مخططات شغل الأراضي، وهذه الرخص 

یشترط الحصول علیها قبل الشروع في أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالبناء، حیث ظبطت إجراءاتها 

االمعدل و المتمم ،  من خلال هذه الرخص 91/176لمرسوم التنفیذي وكیفیة الحصول علیها من خلال ا

یتمكن المعنیین من الحصول على معلومات حول حقوق البناء و إرتفاقاته في عقار ما، هذا من جهة 

.وتسلیط الإدارة المعنیة لسلطاتها الرقابیة من جهة أخرى

:الفرع الأول

)(P.Cرخصة البناء

إن رخصة البناء كقرار إداري شهدت إهتمام المشرع الجزائري فدعمها بترسانة من النصوص 

القانونیة بهدف محاصرة المخالفات الواردة في مجال التعمیر من جهة و وضع إطار محكم لحركة البناء 

قابة في ید الإدارة المحلیة بصفة خاصة للوقایة و الحد من من جهة أخرى و ذلك بإعتبارها آلیة ر 

، النطاق الموضوعي )أولا(المشاكل المتعلقة بالبناء، و علیه سنتطرق إلى الطبیعة القانونیة رخصة البناء 

).ثالثا(، إجراءات منحها )ثانیا(لتطبیقها 

 :أولا

مفهوم رخصة البناء

حتى نتمكن من تبیان معالم وطبیعة رخصة البناء القانونیة یجب التطرق إلى إبراز تعریفها و 

.الخصائص التي تتمیز بها

عبر عنها المشرع بموجب القوانین المنظمة للعمران على أنـــها قرار :أـ تعریف رخصة البناء

إداري تصدره جهات مختصة و محــددة قانونا في شخص رئــیس المجلـس الشعبي البلدي أو الوالي أو 

.، كل في حدود و نطاق إختصاصه)1(الوزیر المكلف بالتعمیر

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیذي رقم  42إلى 40المواد من راجع 1
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رخصة البناء هي القرار الإداري ":أما بالنسبة للتعاریف الفقهیة فنجد أحدهم قد عرفها كالآتي

إقامة بناء جدید )طبیعیا أو معنویا(الصادر عن سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص

.)1("أو تغییر بناء قائم قبل البدىء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد العمران

بما أن رخصة البناء تكیف قانونا على أنها قرار إداري :خصائص رخصة البناء -ب

:فإنها تتمیز بالخصائص العامة للقرارات و من بینها

فرخصة البناء لا تمنح إلا من قبل سلطة إداریة :ـ قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة1

من 41صاص رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للمادة مختصة بموجب القانون، فقد تكون من إخت

المعدل و المتمم، أو من إختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر وفقا 91/176المرسوم التنفیذي 

.)2(من نفس المرسوم42للمادة 

فرخصة البناء تمنح بموجب قرار و ذلك قبل الشروع في أعمال و نشاطات :ـ قرار قبلي2

.)3(البناء و هذا ما یجعلها تدخل ضمن الرقابة القبلیة للإدارة 

إذ تكون الإدارة مقیدة بتطبیق القانون، حیث لا :ـ رخصة البناء ذات إختصاص مقید3

قا للأسباب المذكورة في القوانین و التنظیمات تملك خیارات بین منح و رفض منح الرخصة إلا وف

في مجال التعمیر، كما أن رفض الإدارة تسلیم الرخصة المتعلقة بالبناء یجب أن المعمول بها

.)4(یكون معللا و مسبب وفقا للقانون و مقتضیاته 

عزري الزین، "إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري"، مجلة المفكر،العدد الثالث، جامعة بسكرة،  1

.12ص   
في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من البناء الفوضوي 2

.96، ص 2009ـ 2008القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضرـ باتنةـ، 
.96المرجع نفسه، ص 3
الماستر في الحقوق، حجیة أنیسة، حماني آسیة، البناء بدون رخصة طرق الوقایة منه و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة 4

، 2012ـ2011تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ـ بجایةـ، 

.05ص   
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و ذلك في إطار الرقابة القبلیة من خلال وضع :ـ رخصة البناء ذات طابع وقائي4

ضوابط و مقاییس تتماشى و قواعد التعمیر لتجنب وقوع كوارث و أضرار یمكن تفادیها لو یتم إحترام هذه 

.)1(القواعد بمزید من الصرامة و الحزم 

:ثانیا

لتطبیق رخصة البناءالنطاق الموضوعي 

یقصد بالنطاق الموضوعي لتطبیق تراخیص البناء بیان مجال تطبیقها، أو تحدید الوعاء و 

الموضوعات محل الترخیص أو بعبارة أخرى تحدید الأعمال و الأنشطة البنائیة و العمرانیة وفقا للقوانین 

ستلزم طلب تراخیص إداریة و تتمثل في أعمال المتعلقة بالعمران و قد حددت الأنشطة العمرانیة التي ت

البناء نذكر منها إنشاء المباني، أعمال توسیع المباني أو تعدیلها أو تدعیمها أو القیام بإجراءات تشطیبات 

.)2(خارجیة 

و نجد المشرع الجزائري  قد حدد الأعمال التي تشترط الحصول على رخصة البناء وفقا للمادة 

تشترط رخصة البناء من أجل تشیید ":المتعلق بالتهیئة و التعمیر التي تنص20/29انون من الق52

البنایات الجدیدة مهما كان إستعمالها، و لتمدید البنایات الموجودة، و لتغییر البناء الذي یمس 

یم الحیطان الضخمة منه، أو الواجهات المفضیة على المساحات العمومیة، و لإنجاز جدار صلب للتدع

."التسییج و

و علیه فإن هذه الأعمال تتمحور في تشیید البنایات الجدیدة، التمدید، تغییر البناء الذي یمس 

الحیطان الضخمة أو الواجهات المفضیة على المساحات العمومیة، أو إنجاز جدار صلب للتدعیم أو 

.)3(التسییج

كما تعرض المشرع من خلال القوانین المتعلق بالتهیئة و التعمیرإلى الإستثناءات الواردة على 

، و كذا )4(شرط الحصول على  رخصة  البناء  و المتمثلة  في البنایات التي تتعلق بسریة الدفاع الوطني 

.06ـ 05المرجع نفسه، ص ص 1
.109ـ 102أحمد مرجان، المرجع السابق، ص ص 2  
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، عمیر،آلیة رقابة في مجال الت:رخصة البناءبزغیش بوبكر،3

.21ـ 20، ص ص 2007كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ـ تیزي وزوـ،   
لا تخضع لرخصة البناء البنایات التي تحتمي ":المتعلق بالتهیئة و التعمیر على90/29من القانون 53تنص المادة 4

التي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة و التنظیمیة في مجال بسریة الدفاع الوطني و

".التعمیر و البناء
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.)1(الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا إستراتیجیا من الدرجة الأولى 

:ثالثا

إجراءات إصدار رخصة البناء

ااسالف الذكر، أن كل تشیید لبنایة أو تحویل لها 91/176من المرسوم التنفیذي 33تأكد المادة 

ملزمة بالحصول على رخصة البناء ، و للحصول على هذه الأخیرة یشترط إتباع مجموعة من الإجراءات 

یمها لأسباب تبدأ بتقدیم الطلب إلى الجهة الإداریة المختصة و تنتهي إما بمنح الرخصة أو رفض تسل

.قانونیة و موضوعیة

و هو أول إجراء یقوم به طالب الرخصة، حیث :أـ طلب الحصول على رخصة البناء

.)2(یتقدم بطلبه إلى الجهة المختصة بمنحها، و یعتبر هذا الإجراء جوهري لمنح الرخصة 

:الذي جاء في حیثیاته ما یلي191085:وهذا ما أكد علیه مجلس الدولة من خلال القرار رقم

حیث أنه و على كل فإن البناء لا یمكن أن یتم إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة مكتوبة مسلمة "

من قانون التهیئة و التعمیر و إلا وجب هدم  52و  50من طرف السلطات المختصة عملا بالمادتین 

.)3("البناءات المنجزة خرقا لأحكام القانون

طالب الرخصة یجب أن تكون له صفة و هذا ما ورد في القانون المتعلق بالتهیئة و التعمیر و         

أنه ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة البناء و التوقیع علیه من المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص 

ن طلب الرخصة ، مما یعني أ)4(له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة 

.یتعلق بملكیة العقار سواء كان قطعة أرضیة أو بنایة

لا تعني هذه الوثائق الهیاكل ":المتعلق بالتهیئة و التعمیر التي تنص90/29من القانون 2أنظر المادة الأولى ف 1

.......".القاعدیة
.14ـ 13صدار رخص البناء، المرجع السابق، ص ص إجراءات إ"عزري الزین،2  
سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، منشورات كلیك، الجزائر، : ذكره3

.1662، ص 2013
.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون 34راجع المادة 4
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بالنسبة للمالك إذا كانت ملكیته بالطرق العادیة كأن یكون وریث فعلیه أن :المالك أو وكیلهـ 1          

طبقا لما )2(، أما إذا كانت هذه الملكیة ناجمة عن التقادم فعلیه أن یقدم شهادة الحیازة )1(یقدم عقد الملكیة 

.هو منصوص علیه في قانون التوجیه العقاري

أما بالنسبة للوكیل فیجوز له تقدیم طلب رخصة البناء بناء على وكالة خاصة من طرف 

.)4(و هذا وفقا لما هو منصوص علیه في القانون المدني )3(الموكل

تأجر الذي یرغب  في الشروع في أعمال البناء یمكن للمس:المستأجر لدیه المرخص له قانونا-2

.)5(أن یطلب رخصة البناء شرط أن یرفق طلبه بترخیص من مالك العین المؤجرة 

حیث یمكن للجهات التي تملك :الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة-3

الإمتیازات لدى المصالح الإداریة و مدیریات حق الإستفادة من نزع الملكیة للمصلحة العامة و أصحاب 

.)6(المصالح الخارجیة للوزارات و المؤسسات العامة و غیرها من المصالح من تقدیم طلب رخصة البناء

نظرا لما یترتب عن هذه الرخصة من أعمال و أنشطة :ب ـ مضمون الطلب و مكوناته

على نحو مخالف للقانون، و لتجنب هذه الآثار كان لابد على بناء كثیرا ما تشكل آثارا خطیرة إذا ما تمت 

:المشرع أن یلزم طالب هذه الرخصة بإرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق و البیانات المتمثلة في

ـ تصمیم للموقع یشمل الوجهة و شبكات الخدمة و بیان طبیعتها و تسمیتها و كل النطاق 

.الذي یمكن من تحدیدها

ـ مخطط كتلة البناءات و التهیئة الذي یشمل حدود القطعة الأرضیة، مساحتها، مساحات 

.التسطیح، نوع طوابق البنایات المجاورة و عددها، المساحة الإجمالیة للأرضیة و المساحة المبنیة علیها

النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري"، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الثامن، بسكرة، جوان  عزري الزین،" 1

.14ـ 13، ص ص 2005
عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، الطبعة الحادیة عشرة، دار :للتفصیل حول شهادة الحیازة عد إلى2

.50ـ46، ص ص 2009هومة، الجزائر، 
.14، المرجع السابق، ص "النظام القانوني لرخصة البناء"عزري الزین،3
، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 574راجع المادة 4

.44، ج ر عدد20/07/2005، المؤرخ في 10-05المعدل و المتمم بموجب القانون 

رخصة البناء و إجراءات الهدم في التشریع الجزائري"، مجلة المفكر، العدد الرابع، جامعة بسكرة، (د س  حوحو رمزي، " 5

.220، ص )ن
.222المرجع نفسه، ص 6
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ـ تصامیم للتوزیعات الداخلیة توضح صرف المیاه القذرة، توصیل الكهرباء،

  ألخ...)1(الواجهات

و تجدر الإشارة أنه إذا ما كانت هذه الأرض تدخل ضمن أرض مجزأة فلا بد من إرفاق الملف 

.)2(برخصة التجزئة 

أما إذا كان البناء لغرض صناعي أو تجاري فلا بد من إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق التي 

:و المتمثلة فيالسالف الذكر91/176فیذي من المرسوم التن35وضحتها المادة 

.ـ مستوى الضجیج المنبعث

ـ قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة و تجاریة مصنفة في فئة 

.المؤسسات الخطیرة و غیر الصحیة و المزعجة

.ـ دراسة مدى التأثیر على البیئة

كما تجدر الإشارة أن التصامیم المذكورة سابقا تشترط أن تكون موضوعة من قبل مهندس 

)3(معماري معتمد و هذا كأصل عام 

و عند إستكمال الملف یقدمه المعني إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة 

.)4(الأرض 

صل في التشریع الجزائري أن تسلیم الأ :المختصة بمنح قرار رخصة البناءالجهةج ـ 

رخصة البناء تكون من إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، إلا أن الإستثناء الوارد على هذا 

.الأصل یمنح الحق أو الإختصاص للوالي و الوزیرالمكلف بالتعمیر في حالات محددة بموجب القانون

من القانون المتعلق 65تنص المادة :ـ إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي1

".......بالتهیئة و التعمیرعلى تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي:

:، و ذلك إما ......"البلدي

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیدي رقم 35راجع المادة  1

.17ـ 16المرجع السابق، ص ص ، "النظام القانوني لرخصة البناء"عزري الزین،2  
، 91/176من المرسوم التنفیذي 36، معدل و متمم، المرجع السابق، و المادة 90/29من القانون 55راجع المادة 3

.معدل و متمم، المرجع السابق
.28ـ 27بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص ص 4  
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ت أو البناءات في الحالات التي تكون فیها الإقتطاعا:بصفته ممثلا للبلدیة: 1ـ1

موضوع طلب رخصة البناء واقعة في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي، ویبقى في هذه الحالة فقط 

.على رئیس المجلس الشعبي البلدي الإلتزام بإطلاع الوالي على نسخة من هذه الرخصة

قطاع  و ذلك في حالة كون الإقتطاع أو البناء لا یقع ضمن:بصفته ممثلا للدولة: 2ـ1        

یغطیه مخطط شغل الأراضي ، و هنا یستوجب على رئیس المجاس الشعبي البلدي إطلاع الوالي قبل 

إتخاذ الـقرار، و یجـب أن یـكون الـقرار الـذي یصـدره رئیـــس المجــلس الشعبي البلدي موافقا لرأي الوالي 

على عكس الحالة السابقة
)1(.

القانون من66الوالي بمنح رخصة البناء طبقا لنص المادة یختص :ـ إختصاص الوالي2

:، و ذلك في الحالات التالیة90/29

.ـ البناءات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولایة و هیاكلها العمومیة

.)2(ـ منشآت الإنتاج والنقل و توزیع و تخزین الطاقة و كذلك المواد الإستراتیجیة 

ـ إقتطاعات الأرض و البنایات الواقعة في السواحل و الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة و 

الثقافیة و الأرض الفلاحیة ذات  المردود  العالي و الجید، و التي لا  یحكمها  مخطط  شغل الأراضي 
.90/29من القانون 48، 46، 45، 44، و التي أشارت إلیها نصوص المواد )3(

إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات المصلحة :إختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر -3

الوطنیة أو الجهویة فإن الوزیر المكلف بالتعمیر یكون صاحب الإختصاص بمنح رخصة البناء بعد أخذ 

.)4(رأي الوالي أو الولاة المعنیین 

ن یشمل طلبات رخص البناء تحقیقات في لابد من أ:ـ إجراءات الدراسة و التحقیق4

مدى مطابقة هذه المشاریع لأدوات التهیئة و التعمیر، كما یجب أن یشمل التحقیق مدى مطابقة هذه 

.10حجیة أنیسة، حماني آسیة، المرجع السابق، ص 1
المعدل و المتمم نوع من الغموض و ذلك لإستبعاد رئیس المجلس 90/29من القانون 66یلاحظ من خلال نص المادة 2

الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء بالرغم من أن المشاریع و الهیاكل المذكورة تقع في دائرة إختصاصه، فهو یملك سلطة 

نه إستبعد حتى من تقدیم إستشارة، كما أن هذه المواد الإستراتیجیة لم على إقلیمه بصفته ممثل للدولة و بالرغم من ذلك فإ

".وكذلك المواد الإستراتیجیة"...:تحدد بصفة واضحة فقط إكتفى المشرع بقوله

، العدد السادس، (د س ن)، ص 318. دور رخصة البناء في حمایة البیئة و العمران"،مجلة المفكر حبة عفاف،" 3

.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون 67المادة راجع 4
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المشاریع للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها، و ذلك من خلال إجراء تحقیق المتمثل في إستشارة 

عنیة التي تبدي رأیها خلال شهر واحد من تاریخ إستلام طلب بعض المصالح العمومیة و الجمعیات الم

.)1(الإستشارة  

حیث 28/10/2010المؤرخ في 055959هذا ما أكد علیه مجلس الدولة في القرار رقم 

متى كانت شرعیة قرار منح رخصة البناء تتوقف على استفاء شروط صحة عقد بیع ":تضمن ما یلي

الأرض المخصصة للبناء و عرض الملف على مصلحة التهیئة والتعمیر لإبداء رأیها ووجود مخطط 

لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء على عقد بیع باطل وفي غیاب أي 

لأرض عند تاریخ تسلیمها و دون إبداء رأي مصلحة التهیئة و التعمیر تعد مشوبة بعیب مخطط لشغل ا

.)2("عدم المشروعیة و معرضة للإبطال

و بناء على ما سبق فإن الجهات المختصة في منح رخصة البناء ملزمة بإجراء تحقیق یتمثل 

رأیها خلال شهر واحد من تاریخ في إستشارة بعض المصالح العمومیة و الجمعیات المعنیة التي تبدي

إستلام طلب الإستشارة و حالة سكوتها بعد إنتهاء الأجل یعتبر رأیها موافقة مع إلزامها بإعادة الملف 

.)3(المرفق بطلب إبداء الرأي 

:و الأشخاص العمومیون الذین یستشارون بصفة خاصة هم

یات ذات إستعمال صناعي و تجاري أو كل ـ مصالح الحمایة المدنیة عند تشیید بنا

.البنایات التي سوف تستعمل لإستقبال الجمهور

.ـ المصالح المختصة بالأماكن و الآثار التاریخیة و السیاحیة

.)4(ـ مصالح الدولة المكلفة على مستوى الولایة 

و یبدأ میعاد التحقیق في الطلب منذ تاریخ إیداع الطلب و الملف المطلوب في خمس نسخ إلى 

رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث یقوم هذا الأخیر بتسجیل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه رئیس 

ذا كان المجلس الشعبي البلدي ، و میعاد التحقیق یختلف بإختلاف الجهة المختصة بمنح هذه الرخصة فإ

الإختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي و كان یتصرف بصفته ممثلا للبلدیة فإنه یرسل نسخة من 

أیام الموالیة لتاریخ إیداع )8(ملف الطلب إلى مصلحة التعمیر على مستوى الولایة في أجل ثمانیة 

.17، المرجع السابق، ص ..."إجراءات إصدار"عزري الزین،1
ص .2012، مجلة مجلس الدولة، العدد العاشر، لسنة 28/10/2010، المؤرخ في 055959القرار رقم مجلس الدولة، 2

127.
.17ق، ص ، المرجع الساب..."إجراءات إصدار"عزري الزین،3
لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 4

، ص ص 2012ـ 2011القانونیة، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

. 108ـ 107  
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نسخ إلى مصلحة )4(بع الملف، أما إذا كان یتصرف بإعتباره ممثلا للدولة فإنه یرسل ملف الطلب في أر 

أیام الموالیة لتاریخ إیداع )8(الدولة المكلفة بالتعمیر لإبداء رأیها حول المطابقة و ذلك في أجل الثمانیة 

الملف، و تقوم مصلحة التعمیر على مستوى الولایة في هذه الحالة بتحضیر الملف ویرصد لها أجل مدته 

.)1(أیها و ذلك إبتداء من تاریخ إستلام هذا الملف شهرین  لإعادة ثلاث نسخ من الملف مرفقة بر 

أما إذا كان الإختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر فتتم بنفس 

الإجراءات حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال الملف في أربع نسخ إلى مصلحة الدولة 

ثمانیة أیام من تاریخ إیداع الملف، و التي تقوم بدورها بإرسال أربع نسخ المكلفة بالتعمیر و ذلك في أجل 

.)2(من ملف الطلب مرفقة بجمیع الآراء و الملاحظات الواردة عن السلطة المختصة قصد إصدار القرار

وبعد الإنتهاء من دراسة الطلب و التحقیق في الملف فإنه یتعین على الجهة المختصة أن تصدر 

ارها بشأن طلب الحصول على الرخصة بعد أخذ رأي الجهات و المصالح التي تم إستشارتها بعین قر 

.)3(الإعتبار 

وتجدر الإشارة أن القرار الصادر قد یكون بالموافقة إذا توافرت الشروط المطلوبة و قد تكون 

بت في الطلب أو برفض الطلب بسبب عدم توافر الشروط القانونیة في الطلب و قد یكون بتأجیل ال

.)4(بسكوت الإدارة تماما 

:الفرع الثاني

)(P.Lرخصة التجزئة 

إذا كانت رخصة البناء تعتبر المحور الرئیسي الذي یرتكز علیه النشاط العمراني من خلال 

إهتمام المشرع بها، فإن رخصة التجزئة لا تقل أهمیة حیث تشكل هي الأخرى مجالا للرقابة الإداریة 

91/176القبلیة في مجال التعمیر و البناء، والذي تعرض لها المشرع من خلال المرسوم التنفیذي 

  .32إلى  26السالف الذكر في مواده 

1
.209المرجع السابق، ص لعویجي عبد االله،

. 24ـ 23، المرجع السابق، ص ص ."النظام القانوني "عزري الزین،2  
.111ـ 110لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص ص 3  
حالة عدم إجابة الإدارة المختصة بتسلیم رخصة البناء لا بالموافقة و لا بالرفض، ولا بتأجیل البت في الطلب رغم فوات 4

، فإن سكوتها یثیر مشكلة قانونیة فهل یفسر قبولا 91/176لقانونیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم الآجال ا

.ضمنیا بمنح رخصة البناء أم رفضا لها؟
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  :أولا                             

تعریف رخصة التجزئة 

لقد نص المشرع الجزائري في القوانین الخاصة بالتهیئة و التعمیرعلى أن كل عملیة تقسیم 

لقطعتین أو عدة قطع في ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات عقاریة مهما كان موقعها یخضع لترخیص 

.)2(، من شأنها أن تستعمل في تشیید بنایة )1(مسبق یعرف برخصة التجزئة 

ف على أنها ذلك القرار الصادر عن سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق كما تعر 

لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو أكثر أو موكله أن یقسمها إلى قطعتین أو عدة قطع لإستعمالها في تشیید 

.)3(بنایة 

وجهة لإنشاء وقد عرفت أیضا بأنها عملیة تقسیم الملكیة العقاریة  الواحدة الى مجموعة قطع م

.)4(بنایات

:ثانیا

إجراءات إصدار رخصة التجزئة

بإعتبار التجزئة عملیة عقاریة فإنها لا تتم إلا بموجب قرار إداري صادر عن سلطة مختصة بناء 

على طلب المالك أو موكله، الذي علیه أن یرفق طلبه بملف كامل یتكون من جملة من الوثائق التي 

صة من دراسة ، لتتمكن الجهة المخت)5(توضح القطعة المجزأة و مشروع التجزئة و الجوانب التقنیة له 

الملف و التحقیق فیه لتصل في الأخیر إلى إصدار قرارها بمنح رخصة التجزئة أو رفض منحها، وإصدار 

هذه الرخصة لا بد أن یبدأ بطلب مرفق بملف یوجه إلى الجهة المختصة للدراسة و التحقیق في مدى 

.مطابقته لأدوات التهیئة و التعمیر

حیث یتقدم به المالك أو موكله أمام الجهة :التجزئةأـ طلب الحصول على رخصة 

.المختصة مرفوق بملف یحتوي كل الوثائق المطلوبة

آسیا جرور، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع 1

.111، ص 2004ـ 2003مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  عقود و
.،المعدل و المتمم، المرجع السابق61/176من المرسوم التنفیذي 07راجع المادة 2
.121لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 3

4 Morand-Deviller Jaqueline, Droit de l’urbanisme ,7em édition, France, 220.
.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون 58راجع المادة 5
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طلب رخصة التجزئة یقدمه مالك الأرض أو من ینوب عنه فقط :ـ صفة طالب الرخصة1

قانونیة ، و النائب یجب أن یتحصل على وكالة91/176من المرسوم التنفیذي 08و هذا وفقا للمادة 

.صحیحة لیتمكن من طلب رخصة التجزئة

یحتوي طلب الحصول على رخصة التجزئة :ب ـ محتوى الملف المرفق بطلب الرخصة

:على ملف یتكون من مجموعة من الوثائق

یشمل على الوجهة و الهیاكل القاعدیة  1/5000أو  1/2000ـ تصمیم للموقع یعد على 

للخدمة مع بیان طبیعتها و تسمیتها و كذا نقاط الإستدلال و التي تمكن من تحدید قطعة الأرض بشكل 

.دقیق و مفصل

:على البیانات التالیةتشمل 1/500أو  1/200ـ التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم 

.ـ حدود القطعة الأرضیة و مساحتها

ـ منحنیات المستوى و سطح التسویة مع المواصفات التقنیة الرئیسیة و نقاط وصل شبكة 

.الطرق المختلفة

ـ تحدید القطع الأرضیة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق و قنوات التموین بالمیاه الصالحة 

.و صرف المیاه القذرة و كذا شبكات توزیع الغاز و الكهرباء و الهاتف و الإنارة العمومیةللشرب 

.)1(ـ موقع البنایات المبرمجة و طبیعتها و شكلها العمراني

:ـ مذكرة توضح التدابیر المتعلقة بما یلي

واد السائلة ـ طرق المعالجة المخصصة لتنقیة المیاه المرسبة الصناعیة من جمیع الم

.أو الصلبة أو الغازیة المضرة بالصحة العمومیة و الزراعة و المحیط

ـ طرق المعالجة النخصصة لتصفیة الدخان و إنتشار الغازات من جمیع المواد 

.المضرة بالصحة العمومیة

ـ تحدید مستوى الضجیج و إنبعاث الطفیلیات الكهرو مغناطیسیة بالنسبة للأراضي 

.مال الصناعيالمجزأة للإستع

:ـ مذكرة تشمل على البیانات التالیة

.ـ قائمة القطع الأرضیة المجزأة و مساحة كل واحدة منها

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیذي 09عد إلى المادة 1
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ـ نوع مختلف أشكال الأرض مع توضیح عدد المساكن و مناصب العمل والعدد الإجمالي للسكان 

.المقیمین

.و كیفیات تطبیقهاـ الإحتیاجات في مجال الماء و الغاز و الكهرباء و النقل

ـ برنامج الأشغال الذي یوضح المواصفات التقنیة للمشاریع و الشبكات و التهیئة المقرر 

.إنجازها و شروط تنفیذها مع تقدیر تكالیفها و توضیح مراحل الإنجاز و آجال ذلك عند اللإقتضاء

یر المكلف بالتعمیر یحدد الإلتزامات و ـ دفتر الشروط یعد حسب النموذج الذي یقرره الوز 

الإرتفاقات الوظیفیة و ذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزأة و كذا الشروط التي تنجز 

.)1(بموجبها البناءات 

)2(ـ بالإضافة إلى مذكرة توضح مدى التأثیر على البیئة 

و الملاحظ أن المشرع الجزائري قد شدد في الوثائق المذكورة آنفا و جعلها إلزامیة بمجملها، نظرا 

.)3(لجمعه بین الغرض من التجزئة و بین مقتضیات مشروع البناء المراد القیام به بعد عملیة التجزئة 

بعد إستكمال الملف المتعلق بطلب رخصة التجزئة من :ـ إجراءات الترخیص بالتجزئةج       

طرف المالك أو وكیله، یقدمه في خمس نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي علیه أن یثبت 

مطابقة الملف و إحتوائه على كل الوثائق المنصوص علیها قانونا، ویكلف المصلحة المكلفة بالتعمیر من 

في مدى مطابقة مشروع التجزئة لمخطط شغل الأراضي أو للقواعد أجل التحقیق في الملف و البحث

العامة للتهیئة و التعمیر في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي ، كما تدرس مدى تأثیر التجزئة على 

.)4(البیئة و المصالح ذات المنفعة العمومیة 

:ثالثا

السلطة المختصة بإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة 

تختلف الجهة المكلفة بإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة، فقد ینعقد الإختصاص لرئیس 

المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة أو ممثلا للدولة حسب الحالة، كما قد ینعقد هذا الإختصاص 

:زیر المكلف بالتعمیر، و هذا ما سیتم توضیحه من خلال ما یليإلى الوالي أو الو 

.، المرجع السابق91/176المرسوم التنفیذي من 09راجع المادة 1
2 SOLER-COUTEAUX pierre, « La localisation ne constitue pas une division en jouissance

de la propriété foncière », Revue de droit immobilier, N° 8, 2008, p 398.

.127لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 3
.60ـ 59منصوري نورة، المرجع السابق، ص ص 4
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90/29من القانون 65طبقا للمادة :أـ إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي

المتعلق بالتهیئة والتعمیرالمعدل و المتمم، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یختص بتسلیم رخصة 

ة بالنسبة لجمیع الإقتطاعات أو البناءات الواقعة أو التي یغطیها مخطط شغل التجزئة بصفته ممثلا للبلدی

.الأراضي، فقط یبقى على رئیس المجلس الشــعبي البلدي أن یوافـي الوالي بنسـخة من الرخصة

كما یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم رخصة التجزئة و ذلك بصفته ممثلا للدولة في 

.ب مخطط شغل الأراضي بعد الإطلاع على الرأي الموافق للواليحالة غیا

ففي حالة إصدار رخصة التجزئة بصفته ممثلا للبلدیة یرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة 

الدولة المكلفة بالتعمیر على المستوى الولائي في أجل ثمانیة أیام الموالیة لتاریخ إیداع الملف، حیث یتم 

.، ویتم تسلیم الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع الطلبالتحقیق في الملف

أما في حالة ما إذا كان رئیس المجلس الشعبي البلدي یتصرف كممثل للدولة فعلیه أن یرسل 

ملف الطلب في أربع نسخ إلى مصلحة التعمیر على مستوى الولایة خلال ثمانیة أیام الموالیة لإیداع 

ن یتبع الملف المرسل برأیه خلال شهر واحد إبتداء من تاریخ إیداع الملف، الطلب، و یجب علیه كذلك أ

حیث تقوم المصلحة بإعداد تقریرها خلال شهرین من إستلامها الملف، وبناء على هذا التقریر یقرر رئیس 

المجلس الشعبي البلدي منح الرخصة من عدم منحها و ذلك خلال أربعة أشهر من تاریخ إیداع ملف 

.)1(الطلب 

یختص الوالي بمنح رخصة التجزئة في :إختصاص الوالي بمنح رخصة التجزئةب ـ 

:الحالات التالیة

.ـ البنایات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولایة و هیاكلها العمومیة

.ـ منشآت الإنتاج و النقل و توزیع الطاقة و كذلك المواد الإستراتیجیة

90/29ـ إقتطاعات الأرض و البنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها بموجب القانون 

.)2(المتعلق بالتهیئة و التعمیر 

أما عن میعاد إصدار قرار رخصة التجزئة في حالة كان الإختصاص للوالي فهي أربعة أشهر 

.)3(من تاریخ إیداع الطلب 

.61ـ 60نورة، المرجع نفسه، ص ص منصوري 1  
.معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون  49ـ 48ـ 46ـ 45راجع المواد 2
.، المرجع  نفسه90/29من القانون67راجع المادة 3
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تسلم رخصة التجزئة من قبل الوزیر المكلف :یر المكلف بالتعمیرإختصاص الوز  - ج

بالتعمیر بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة و ذلك بعد الإطلاع على رأي 

وفي هذه الحالة یكون میعاد إصدار رخصة التجزئة هو أربعة أشهر من .)1(الوالي أو الولاة المعنیین 

.)2(الطلب  تاریخ إیداع

:رابعا

مضمون القرار المتعلق برخصة التجزئة

الجهات المختصة بإصدار قرار رخصة التجزئة تكون ملزمة عند نهایة آجال الدراسة و التحقیق 

الرفض كما قد یكون هذا القرار المحددة قانونا بإصدار قرارها الذي یتضمن إما الموافقة بمنح الرخصة أو 

:یتضمن تأجیل الفصل في طلب الرخصة لأسباب سیتم توضیحها من خلال ما یلي

حیث لا یسلم الترخیص بالتجزئة في حالة كون الأرض :أـ رفض منح رخصة التجزئة

، )3(تحل محل ذلكالمجزأة مخالفة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو مخالفته لوثیقة التعمیر التي 

كما یمكن أن یمنع الترخیص بالتجزئة في البلدیات التي لا تملك مخطط شغل الأراضي، إذا كانت 

.)4(الأراضي المجزأة غیر موافقة لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

ي الحالة الثانیة لها وإذا كان القرار مخالفا لما سلف یعد قرارا معیبا بعیب مخالفة القانون، وف

.)5(السلطة التقدیریة في إصدار قرار الرفض 

حیث تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار من الجهة المختصة، :قبول طلب التجزئة -ب

حیث تحدد من خلاله التوجیهات التي یتكفل بها صاحب الطلب و كذا یضبط الإجراءات و إرتفاقات 

المصلحة العامة كما نحدد آجال إنجاز  الأشغال، و یبلغ  القرار  إلى صاحب الطلب و إلى مصالح 

ستوى الولایة و توضع نسخة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر الدولة  المكلفة بالتعمیر على م

المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة و تحفظ نسخة رابعة بأرشیف الولایة، و أخرى لدى 

.السلطة المختصة بتسلیم رخصة التجزئة

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیذي 17راجع المادة 1
.131السابق، ص لعویجي عبد االله، المرجع 2
.222سماعین شامة، المرجع السابق، ص 3
.، معدل و متمم، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیذي 18عد إلى المادة 4
.131لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 5
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القرار المتضمن رخصة وتنشر السلطة مصدرة قرار قبول التجزئة على نفقة صاحب الطلب

التجزئة بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي یلي الإعلان عنه طبقا للتشریع المتعلق بالإشهار 

.)1(العقاري 

یمكن أن یكون طلب رخصة التجزئة محل :تأجیل الفصل في طلب رخصة التجزئة - ج

تسلیم رخصة التجزئة و ذلك في حالة كون تأجیل یفصل فیه خلال مدة أقصاها سنة من السلطة المكلفة ب

المتعلق بالتهیئة 90/29من القانون 64آداة التهیئة و التعمیر في طور الإعداد و هذا طبقا لنص المادة 

.و التعمیر

:المطلب الثاني

الرقابة عن طریق الشهادات

الشهادات ثاني نوع للقرارات الفردیة المتعلقة بالتعمیر و التي وضحها المرسوم التنفیذي تعتبر 

السالف الذكر، و سنركز من خلال بحثنا هذا على شهادة المطابقة كآلیة رقابة بعدیة من خلال 91/176

.قسیمنخصصه للحدیث عن شهادة الت)الفرع الثاني(، أما )الفرع الأول(

:الفرع الأول

كآلیة رقابة بعدیة)(C.Cشهادة المطابقة  

تعتبر شهادة المطابقة من بین أدوات الرقابة البعدیة في ید الإدارة، حیث ترخص الإدارة بالبناء 

بموجب رخصة البناء ، و التي لا تثبت إنجازها و مطابقتها للمعاییر الواردة فیها إلا من خلال رخصة 

كما تنص .)2(خص بها المطابقة حیث یتم التأكد من مطابقة الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة و المر 

یتم عند إنتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة ": على 90/29من القانون 75المادة 

."البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیذي 23راجع المادة 1
، یحدد شروط و كیفیات تعیین 2006جانفي  30، المؤرخ في 06/55من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة راجع 2

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر و معاینتهما و كذا إجراءات المراقبة، 

، ج ر عدد 2009أكتوبر 22، المؤرخ في 09/343ذي رقم ، المعدل بموجب المرسوم التنفی2006، لسنة 06ج ر عدد 

.2009أكتوبر 25، الصادرة في 61
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:أولا

المقصود بشهادة المطابقة

قبل التطرق إلى إجراءات إعداد شهادة المطابقة و كیفیة التحقیق فیها نتطرق أولا إلى تعریفها و 

.إبراز دورها الرقابي البعدي

اریة التي تتوج یمكن تعریفها على أنها الشهادة أو الوثیقة الإد:أـ تعریف شهادة المطابقة

بها العلاقة بین السلطة الإداریة مانحة رخصة البناء و الشخص المستفید منها، تشهد فیها الإدارة بموجب 

سلطتها الرقابیة البعدیة أو اللاحقة و تتأكد من خلالها من مدى إحترام المرخص له بالبناء لقانون التعمیر 

ضمن منح رخصة البناء بناء على التصمیم المقدم لهذا و إلتزامه بالمواصفات التي تضمنها القرار المت

.)1(الغرض و المرفق بطلب الترخیص بالبناء، مدعما بالوثائق و المستندات الإداریة و التقنیة اللازمة 

الذي یحدد قواعد مطابقة 08/15بالعودة إلى القانون رقم :دور شهادة المطابقة - ب

، )2(البنایات و إتمام إنجازها فإنه یمنع شغل أو إستغلال أي بنایة إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة 

تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة ":على أنه91/176من المرسوم التنفیذي 56و تنص كذلك المادة 

ستقبال الجمهور أو المستخدمین إذا كان البناء مخصص لوظائف إجتماعیة السكن أو ترخیص بإ

وتربویة أو الخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة في میدان 

."إستغلال المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة

یفهم من نص هذه المادة أن شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن أو الترخیص بإستقبال 

، عن مجلس 19270الجمهور إذا كان المبنى مخصص لهذا الغرض، و في هذا الصدد نجد القرار رقم 

من 54حیث أن شرط تقدیم شهادة المطابقة مثلما تنص علیه المادة ":الدولة الذي جاء في حیثیاته

لیس ضروري إلا من أجل شغل المسكن متى إنتهت أشغال التهیئة 91/176لمرسوم التنفیذي ا

.الخاصة بالمسكن

.)3("و أن شهادة المطابقة تكون مقام رخصة السكن

كما یظهر جلیا دور شهادة المطابقة كآلیة رقابة بعدیة في مجال البناء و التعمیر في إعطائها 

و الأمان للمرتفقین في إستغلال البنایة، بإعتبار أن دور شهادة المطابقة یكمن في منح صلاحیة الراحة

.143لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 1
.، المرجع السابق08/15من القانون 10راجع المادة 2
.1667ـ 1666سایس جمال، المرجع السابق، ص ص : ذكره 3  
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لإستغلال المبنى، و الذي یفید إلى كون تنفیذ الأشغال كان مطابقا لرخصة البناء و لأحكام قانون 

.)1(التعمیر

:ثانیا

إجراءات إعداد شهادة المطابقة

تبدأ هذه الإجراءات بمبادرة صاحب المصلحة المباشرة أي طالب الشهادة حیث یقوم بالتصریح 

.بإنتهاء الأشغال عن طریق إیداع ملف لدى المصلحة المختصة و وفقا للآجال المحددة بموجب القانون

91/176من المرسوم التنفیذي 54بالعودة إلى أحكام المادة : ةأـ صفة طالب الشهاد

المعدل و المتمم، فإنه یتعین على المستفید من رخصة البناء التقدم بطلب شهادة المطابقة عند إنتهاء 

الأشغال و من هذا حدد المشرع صفة طالب الشهادة ألا و هو المستفید من رخصة البناء و الذي قد 

أو موكله أو المستأجر لدیه  المرخص له  قانونا أو المصلحة  أو الهیئة  المخصصة لها یكون إما المالك 

.)3(، الذي یتقدم بطلبه أمام الإدارة الفنیة المختصة عند إنتهاء البناء المرخص به )2(قطعة الأرض 

یوم 30حیث یقوم المستفید من رخصة البناء خلال :التصریح بإنتهاء الأشغال -ب

الموالیة للإنتهاء من الأشغال بإیداع تصریح یشهد من خلاله على إنتهاء الأشغال على مستوى مقر 

المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء في نسختین یستلم مقابلها وصلا، بعدها یرسل رئیس المجلس الشعبي 

.)4(صلحة التعمیر على مستوى الولایة البلدي نسخة من التصریح إلى م

لقد سبقت الإشارة أن أول خطوة لمراقبة :الوثائق المكونة لملف طلب الشهادة -ج

المطابقة هي التصریح بإنتهاء الأشغال و الذي یعبر عنه بموجب تصریح یودع بمقر المجلس الشعبي 

ي نسختین تبقى الأولى على مستوى المجلس البلدي الذي یقع في دائرة إختصاصه البناء حیث یعده ف

هادة المطابقة كآلیة رقابة بعدیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في برداشن سعاد، بوبالو سعیدة، ش1

، 2012ـ 2011الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ـ بجایةـ، 

  .09ص 
.10المرجع نفسه، ص ، برداشن سعاد، بوبالو سعیدة2
.107، ص 2006لا، دعاوى رخص البناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، نزیه نعیم شلا3
.، معدل و متمم، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیذي 57راجع المادة 4
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الشعبي البلدي أما الثانیة فترسل إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة مقابل وصل 

.السالف الذكر91/176من المرسوم التنفیذي 57إیداع و هذا وفقا للمادة 

السالفة الذكر من 57حددت المادة :میعاد إیداع طلب شهادة المطابقة -د

المعدل و المتمم میعاد إیداع ملف طلب شهادة المطابقة حیث یستوجب على 91/176المرسوم التنفیذي 

المستفید من رخصة البناء التصریح بإنتهاء الأشغال أمام مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البناء 

.خلال شهر الموالي لإنتهاء الأشغال

:ثالثا

إجراء التحقیق و مراقبة مدى مطابقة الأشغال لرخصة البناء

لدراسة مراقبة الأشغال لرخصة البناء )1(بعد إیداع التصریح بإنتهاء الأشغال تشكل لجنة

ویرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور یخطر فیه المستفید من رخصة البناء بتاریخ إجراء 

المراقبة و ذلك قبل ثمانیة أیام من إجراء المراقبة، و بعد مراقبة المطابقة تعد اللجنة محضر الجرد حیث 

رائها حول مطابقة الأشغال لرخصة البناء و على أساس هذا المحضر تدلي فیه بجمیع ملاحظاتها و آ

.)2(یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي قراره 

وتجدر الإشارة أنه عند عدم إیداع التصریح بإنتهاء الأشغال حسب الشروط و الآجال المحددة 

س الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة قانونا فإن عملیة مطابقة الأشغال تجري وجوبا بمبادرة رئیس المجل

.)3(المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 

ى تتشكل هذه اللجنة من ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، و ممثل عن مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر عل1

.مستوى الولایة، و ممثلین عن المصالح الأخرى خاصة منها مصلحة البیئة و الحمایة المدنیة
  .71ـ 70منصوري نورة، المرجع السابق، ص ص 2
عندما لا یودع التصریح بإنتهاء الأشغال حسب الشروط ":أنه91/176من المرسوم التنفیذي  3ف  57تنص المادة 3

التي یمكن بغیابها الإستناد إلى تاریخ الإنتهاء من الأشغال تبعا لآجال الإنجاز المتوقعة في وفي تلك الآجال المطلوبة

رخصة البناء، تجري عملیة مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من مصلحة الدولة المكلفة 

".بالتعمیر على مستوى الولایة
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:رابعا

آثار دراسة مدى المطابقة

بعد إعداد محضر الجرد، و الإطلاع على ملاحظات اللجنة المكلفة بمراقبة مدى مطابقة 

الأشغال لرخصة البناء یتم إتخاذ القرار على أساسه و مضمون هذا القرار قد یكون إما تسلیم شهادة 

.)1(المطابقة أو رفض تسلیمها و قد تكون حالة ثالثة و هي سكوت الإدارة 

إذا أثبت محضر الجرد مطابقة الأشغال المنجزة للقانون و :هادة المطابقةأـ تسلیم ش

من 75التنظیمات المعمول بها و مواصفات رخصة البناء تصدر قرار منح شهادة المطابقة وفقا للمادة 

.، و ذلك إما من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي90/29القانون 

و ذلك بصفته ممثل للبلدیة سواء كانت :رئیس المجلس الشعبي البلديـ من طرف 1

البنایات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي أو في حالة غیاب هذا الأخیر، ویجب البت في الطلب 

.و تبلیغ القرار المتضمن تسلیم شهادة المطابقة في غضون ثلاثة أشهر إبتداء من تاریخ إیداع الطلب

حیث یختص هذا الأخیر بمنح شهادة المطابقة في الحالات التي :رف الواليمن ط-2

عن هذه الحالات 90/29من القانون 66، و قد نصت المادة )2(یكون هو الذي أصدر رخصة البناء

:والمتمثلة في

.ـ البنایات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولایة و هیاكلها العمومیة

.ـ منشآت الإنتاج و النقل و التوزیع و تخزین الطاقة و المواد الإستراتیجیة

ـ إقتطاعات الأرض و البنایات الواقعة في السواحل و الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة 

.البارزة و الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي و الجید

تعد مخالفة الأحكام و الفنیات و البیانات الواردة في :مطابقةرفض تسلیم شهادة ال -ب

رخصة البناء سبب من أسباب رفض منح شهادة المطابقة لطالبها، و إذا أقر محضر الجرد عن هذه 

.المخالفة فلا یبقى أمام الجهة المختصة سوى إصدار قرار سلبي یقضي برفض منح شهادة المطابقة

.23المرجع السابق، ص برداشن سعاد، بوبالو سعیدة، 1

.25ـ 24المرجع نفسه، ص ص 2  
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:خامسا

المطابقة على سبیل التسویة

ففي مجال البناء غیر الشرعي تعتبر أفعال تشیید البناء بدون رخصة أو البناء بشكل غیر 

 76و  77بموجب المواد جرائم  معاقب علیها  2008أوت  03مطابق لرخصة البناء المرتكبة قبل تاریخ 

سنوات 5و قرر تسویتها خلال فترة 08/15من قانون التهیئة و التعمیر، تدخل بشأنها القانون 5مكرر

المخصصة لتحقیق مطابقة البنایات بأثر رجعي، فهذا الأسلوب للتسویة المتمثل في تحقیق المطابقة 

سنوات تسري من تاریخ 5تطبیقه خلال كإجراء إلزامي إستثنائي یستمر 08/15المستحدث  بالقانون 

، مما یعني أن آثار هذا القانون إنسحبت إلى الماضي بإعتباره قانون أصلح للمتهم، )1(صدور هذا القانون 

.)2(مما یعني أن قوانین تسویة مخالفات البناء تعد ظرفا مخففا للمتهمین و أصلح للتطبیق علیهم 

ریح بمطابقة البنایات فقد تم توضیحها بشكل مفصل من خلال أما عن إجراءات تنفیذ التص

.)3(09/154المرسوم التنفیذي رقم 

:الفرع الثاني

)(C.Mشهادة التقسیم 

المعدل و المتمم 91/176تطرق المشرع الجزائري إلى شهادة التقسیم من خلال المرسوم التنفیذي 

السالف الذكر، حیث حددت إجراءات تحضیرها و تسلیمها، هذا ما سیتم توضیحه حیث نتطرق إلى 

).ثالثا(، و تسلیمها )ثانیا(، و مضمون الملف الخاص بها )أولا(تعریف شهادة التقسیم 

  :أولا

تعریف شهادة التقسیم

، تسلم )4(شهادة التقسیم وثیقة عمرانیة هامة في إطار تنظیم عملیات البناء و التعمیر تعتبر

.)5(لمالك عقار مبني بناء على طلب منه عندما یراد تقسیمه إلى قسمین أو عدة أقسام 

.، المرجع السابق08/15من القانون 15راجع المادة 1
رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، الجوانب القانونیة للبناء العشوائي على الأرض الزراعیة، الطبعة الأولى، دار 2

.67، ص 2004النهضة العربیة، مصر، 
، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، ج ر عدد 2009ماي 02، مؤرخ في 09/154م التنفیذي رقم المرسو 3

.2009ماي 06، الصادرة في 27
.150لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 4
.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29من القانون 59راجع المادة 5
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ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن شهادة التقسیم تخص العقارات المبنیة دون العقارات 

.الشاغرة

:ثانیا

مضمون طلب شهادة التقسیم

على غرار الشهادات و الرخص السالفة الذكر فإن شهادة التقسیم تخضع لمجموعة من الشكلیات 

)1(حیث یجب على طالبها إما المالك أو موكله تقدیم طلب موقع علیه، و مرفق بمجموعة من الوثائق 

:التي تترجم فیما یلي

المتضمن القانون 75/58مررقم من الأ574ـ عقد ملكیة العقار أو الوكالة وفقا للمادة 

.المدني 

یشمل على الوجهة و شبكات الخدمة مع  1/5000أو  1/2000ـ تصمیم للموقع یعد على سلم 

.بیان تسمیتها و نقاط الإستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض 

  :ةتشمل على البیانات التالی 1/500أو  1/200ـ التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم 

.ـ حدود القطعة الأرضیة و مساحتها

ـ مخطط كتلة البنایات الموجودة على المساحة الأرضیة و المساحة الإجمالیة و المساحة المبنیة 

.من الأرض

.ـ بیان الشبكات القابلة للإستغلال التي تخدم القطعة الأرضیة و المواصفات التقنیة الرئیسیة لذلك

.)2(ـ تخصیص القطعة الأرضیة المقررة في إطار إقتراح التقسیم 

نسخ مقابل 5یرسل الملف إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود القطعة الأرضیة في 

وصل یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي یسجل بموجبه تاریخ إیداع طلب شهادة التقسیم 

:ثالثا

تسلیم شهادة التقسیم

:تسلم شهادة التقسیم إما 

.، معدل و متمم، المرجع السابق91/176رسوم التنفیذيمن الم27راجع المادة 1
.، المرجع  نفسه91/176من المرسوم التنفیذي29و28راجع المادتین 2
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و ذلك إما بصفته ممثلا للبلدیة أو :أـ من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

بإعتباره ممثلا للدولة، و یتم ذلك بعد إرسال نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر

على مستوى الولایة لإبداء رأیها حول تسلیم شهادة التقسیم هذا في حالة ما إذا كان رئیس المجلس الشعبي 

.البلدي یتصرف كممثل للدولة

أما إذا كان رئیس المجلس الشعبي البلدي یتصرف بصفته ممثلا للبلدیة  فإنه یكلف المصلحة 

یر الملف و إرسال نسخة منه إلى مصلحة التعمیر على المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة بتحض

.مستوى الولایة

قد ینعقد الإختصاص بتسلیم :من قبل الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر -ب

شهادة التقسیم للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر حیث یكون في هذه الحالة لرأي مصلحة التعمیر على 

و مهما تكن الجهة المختصة بتسلیم شهادة التقسیم فإن علیها .)1(ل تسلیم الشهادة مستوى الولایة أهمیة قب

.)2(أن تبلغ شهادة التقسیم خلال شهرین من تاریخ إیداع الطلب 

:رابعا

صلاحیة شهادة التقسیم

المعدل والمتمم مدة صلاحیة شهادة التقسیم 91/176من المرسوم التنفیذي 32حددت المادة 

.)3(و إلا فیعاد تكوین الملف من جدید بنفس الطریقة .بسنة، واحدة إبتداء من تاریخ تبلیغها

:المبحث الثاني

التعمیر و الأشخاص المؤهلین لمعاینهامخالفات قواعد

یقصد بالمخالفات العمرانیة كل مخالفة في المجال الحضري إذا لم تتطابق القوانین المتعلقة 

بالعمران الذي ینشأ نتیجة لعدم إمكانیة الحصول على رخصة البناء و المخالفات التي تحدث رغم وجود 

المخالفات الأسباب و العوامل المؤدیة الى مخالفات البناء كالعوامل الرخصة، بحیث تشمل هذه

الإقتصادیة، الإجتماعیة و السیاسیة و عوامل أخرى لها علاقة بالتشریعات و سلوك المواطنین  إلى جانب 

مختلف أثار المخالفات التنظیمیة  على البیئة العمرانیة مثل الأثارالصحیة، البیئیة  من حیث شروط 

.107ـ 106جبري محمد، المرجع السابق، ص ص 1  
.152المرجع السابق، ص لعویجي عبد االله،2
.107جبري محمد، المرجع السابق، ص 3
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ن الصحي و التعدیات على الشوارع و الأثار الإجتماعیة و تأثیرها على الطابع العمراني و السك

.المعماري

زیادة على كونها مخالفات مادیة هذا ما یعني أن جرائم التعمیر لا تستلزم النیة الإجرامیة لأن 

و التنظیمات العمرانیة یعتبر بذلك مرتكبها بمجرد عدم أخذه بعین الإعتبار للإلتزامات الواردة في القوانین

و على هذا الأساس كیَف المشرع الجزائري مجموعة من الأفعال على أنها مخالفات عمرانیة، )1(مجرما 

تتعارض مع الضوابط المنصوص علیها بموجب القوانین المتعلقة بالتعمیر، و سخر لغرض إخضاع 

حیث منح لها سلطة المراقبة و معاینة و ضبط الأشخاص للقواعد المنصوص علیها مجموعة من الأعوان

كل المخالفات و الأفعال التي من شأنها المساس بالقواعد الخاصة بمجال التعمیر،مع فرض علیها 

.عقوبات تختلف بإختلاف درجة جسامة هذه الأفعال

قوبات هذا ما سنحاول دراسته من خلال مطلبین، فأولا سنحاول إبراز المخالفات العمرانیة و الع

بعدها نقوم بتحدید الهیئات المؤهلة قانونا بمراقبة و ضبط )المطلب الأول(المقررة لها في القانون الجزائري

.)المطلب الثاني(هذه الجرائم العمرانیة

:المطلب الأول

تحدید المخالفات العمرانیة و العقوبات المقررة علیها

نصت القوانین المتعلقة بالتعمیر و المراسیم المنظمة لها على مجموعة من الضوابط التي یتعین 

إحترامها ضمانا لسلامة البناء و إحترام تخصیصات الأراضي، و الإخلال بهذه المبادىء القانونیة تعتبر 

جرَمها المشرع الجزائري بموجب النصوص القانونیة و التنظیمیة، وسلط)الفرع الأول(یةمخالفات عمران

،  تطبق كل واحدة منها حسب درجة جسامة المخالفة، وذلك )الفرع الثاني(علیها مجموعة من العقوبات 

.لردع المجرمین من جهة، و التحسیس بإلزامیة إحترام قواعد التعمیر من جهة أخرى

:الفرع الأول

أهم الجرائم الواردة في قوانین التعمیر

لقد كیف المشرع الجزائري مجموعة من الأفعال على أنها جرائم عمرانیة بموجب مختلف 

الذي یحدد 08/15میر، القانون المتعلق بالتهیئة و التع90/29النصوص القانونیة حیث نجد القانون 

  .إلخ...قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، 

1 PECHEUL Armel, Droit de l’urbanisme, Edition ELLIPSES, France, 2003, p 151.
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  :أولا

جرائم رخصة البناء

نین البناء دون رخصة جریمة یعاقب علیها بموجب قواالمشرع الفرنسي الذي إعتبرعلى غرار

من 76و بالتحدید  في المادة  المشرع  الجزائري  نص على هذه  الجریمة هو الآخر  فإن )1(التعمیر

المعدل و المتمم، هذا و بالإضافة إلى جریمة القیام بأعمال البناء غیر المطابقة 90/29القانون 

للمواصفات و الفنیات الواردة في رخصة البناء، حیث لا یجوز إدخال أي تغییر في المخططات 

.)2(المعتمدة

على جرائم أخرى قام من خلالها المشرع بتوسیع دائرة السالف الذكر08/15كما نص القانون 

الأعمال المجرمة، حیث أضاف إلى جانب تشیید بنایة بدون رخصة بناء جریمة محاولة تشیید بنایة دون 

رخصة بناء، و جریمة عدم إنجاز البنایة في الآجال المنصوص علیها في رخصة البناء، بالإضافة إلى 

ت أو النهائي للبنایة غیر القانوني بشبكات الإنتفاع العمومي دون الحصول على جریمة القیام بالربط المؤق

.)3(رخصة البناء 

:ثانیا

جرائم رخصة التجزئة

یمكن تلخیص الجرائم المتعلقة برخصة التجزئة في إنشاء تجزئة في ملكیة غیر موجهة للبناء 

طبقا لأحكام مخططات التعمیر، فالأصل أنه لا یقبل منح رخصة التجزئة إلا في البلدیة التي تملك 

مخطط شغل الأراضي حیث یبین مدى صلاحیة الأرض محل التجزئة للبناء فوقها من عدمه وفق هذا 

المخطط ، و بالتالي فإن إنشاء تجزئة ملكیة عقاریة تثبت عدم إمكانیة البناء علیها و مخالفتها تعد جریمة 

.)4(یعاقب علیها القانون 

1 FRANCOIS-CHARLES Bernard, Pratique des contentieux de l’urbanisme, 2eme edition,

Edition LE MONITEUR, paris, 2011, p 167.
.354، ص 2011الجدیدة، مصر، محمد حسین منصور، النظام القانوني للمباني و الإنشاءات، دار الجامعة2
.، المرجع السابق08/15من القانون 88وَ 06راجع المادة 3
حماني سهام، إجعاد لیلیة، أدوات الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون 4

، -بجایة–السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة الإقتصادي للأعمال، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم 

.14، ص 2011/2012
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یضاف إلى هذه الجریمة إنشاء تجزئة دون الحصول على رخصة التجزئة، ففي كل عملیة تجزئة 

من 57لال بهذا الإلتزام عد جریمة وفقا للمادة عقاریة یستلزم الحصول على رخصة التجزئة ، و كل إخ

، كما یمثل بیع قطع من التجزئة دون رخصة تثبت صحة تنفیذ أحكام قرار رخصة )1(90/29القانون 

التجزئة التي تسلم من الجهة مانحة الرخصة جریمة وفقا لقواعد التهیئة و التعمیر، و یضاف إلى ذلك 

.)2(رخصة التجزئة تقسیم الملكیة تقسیما غیر مطابق ل

:ثالثا

الجرائم المتعلقة برخصة الهدم

تدخل في إطار الأفعال المجرمة المتعلقة برخصة الهدم كل أشغال الهدم التي تقام بدون 

الحصول على رخصة الهدم المسبقة، حیث یحرر في هذه الحالة العون المؤهل قانونا محضرا حسب نص 

خالف ، یوضح من خلاله طبیعة الجریمة و هویة الم)3(09/343المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

و عنوانه، كما تعتبر عملیة القیام بأشغال الهدم غیر المطابقة لرخصة الهدم جریمة في نظر القانون نظرا 

.)4(لتأثیرها السلبي على الأماكن المحمیة و البنایات المجاورة لها 

:رابعا

بشهادة المطابقةالجرائم المتعلقة 

الذي یحدد 08/15لقد حدد المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة بموجب القانون 

قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها و تتمثل أساسا في عدم التصریح بالبنایات غیر المتممة أو التي 

، فكل من لم یصرح بالبنایات غیر المتممة أو التي تتطلب تحقیق المطابقة یعد )5(تتطلب تحقیق مطابقة 

منتهكا للقوانین المنظمة للتعمیر،و نفس الشيء ینطبق على عدم تقدیم طلب شهادة المطابقة بعد إتمام 

السالف 08/15من القانون 10، و إستغلال بنایة قبل تحقیق مطابقتها وهذا وفقا للمادة )6(الأشغال 

  .الذكر

.111أبرباش زهرة، المرجع السابق، ص 1
.، المرجع السابق08/15من القانون 77وَ 2راجع المادتین 2
.،المعدل، المرجع السابق06/55المرسوم التنفیذي رقم 3
.41حماني سهام، إجعاد لیلیة، المرجع السابق، ص 4
.، المرجع السابق08/15من القانون 83راجع المادة 5
.، المرجع نفسه08/15من القانون  92راجع المادة 6
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:خامسا

الجرائم المتعلقة بشهادة التقسیم 

تتجلى صور الإجرام بالنسبة لشهادة التقسیم في حالتین أساسیتین، أولهما تقسیم ملكیة عقاریة 

المتعلق بالتهیئة 90/29القانون من 59مبنیة دون الحصول المسبق على شهادة التقسیم وفقا للمادة 

والتعمیر، و هذا ینطبق على الشروع في أعمال تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة بشهادة تقسیم منتهیة الصلاحیة 

و ذلك بمرور سنة كاملة من تاریخ تبلیغ القرار المتضمن شهادة التقسیم، حیث یعتبر في هذه الحالة قرار 

.شهادة التقسیم لاغیا

حالة الثانیة تتمثل في عدم مطابقة أشغال التقسیم للتصامیم الواردة في شهادة التقسیم حیث وال         

التي جاءت عامة تشمل كل المخالفات التي 90/29من القانون 77یعاقب علیها القانون بموجب المادة 

.سبق ذكرها

:الفرع الثاني

العقوبات المقررة على مخالفة قواعد التعمیر 

تشرع السلطة العامة بفرض جزاءات على الساكن نتیجة لمخالفة ما وذلك في حالة عدم إحترام 

قواعد الرخص المنصوص علیها في قانون التعمیر، حیث تلزم على المرتكبین اجراءات أمنیة سواء كانت 

المرتكب للمخالفات ولهذا تبقى  العقوبات هي نوع من الإجراءات الأمنیة التي غرامة مالیة أو هدم البناء 

تقوم بها المصلحة المكلفة بالتعمیر ضد مرتكبي المخالفات، بحیث  تختلف العقوبات المقررة على 

و الأصل هو ما نصت علیه المادة الأولى المخالفات العمرانیة بإختلاف درجة جسامة الجرم المرتكب،

"الذي یتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم التي جاءت كالآتي)1(66/156مر رقم من الأ لا جریمة :

".و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون

، )ثانیا(، عقوبة توقیف الأشغال )أولا(و بناء على ما سبق سنتطرق بالتفصیل إلى عقوبة الهدم 

).رابعا(بة الحبس ، و عقو )ثالثا(بالإضافة إلى العقوبات المالیة 

، 23-06، یتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم بموجب القانون قم 08/06/1966، مؤرخ في 66/156الأمر رقم1

.2006، لسنة84، ج ر عدد20/12/2006مؤرخ في 
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  : أولا                                 

  الهدم                                

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة 94/07لقد منح المرسوم التشریعي رقم 

في الأمر بالهدم، بالنسبة للبنایات المهندس المعماري السالف الذكر سلطة لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

.التي تخالف الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعمران، و ذلك دون اللجوء إلى القضاء

وهذه الصلاحیة الممنوحة للإدارة و المتمثلة في التدخل لهدم البناء الذي یتنافى مع التخطیط، أو 

.)1(ن على نفقة و مسؤولیة مالك هذه الإنشاءات التي تخالف القوانین و الأنظمة، تكو 

:ثانیا

توقیف الأشغالإجراء 

یمكن للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، أن یصدر أمرا بتوقیف الأشغال التي تهدف إلى 

إنشاء تجزئة، أو مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئة، أو فوق الأملاك الوطنیة، أو فوق ملكیة خاصة، لم 

.08/15نون من القا73تخصص للبناء طبقا للأحكام الواردة في مخططات التعمیر، و هذا طبقا للمادة 

في حالة عدم إتمام أشغال البناء ":من نفس القانون التي تنص على أنه24كما نجد المادة 

أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة یجب على صاحب التصریح أن یوقف الأشغال  

  فورا و 

شهادة توقیف الأشغال من أجل یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي یسلم له 

."تحقیق المطابقة

ویتعین القول أن قرار الوقف قرار مؤقت  و لیس  قرارا  نهائیا، و ذلك  لحین  تصحیح المخالفة 

.)2(أو إزالتها أو إلغاء القرار إذا صدر بذلك حكم قضائي 

ففي حالة الإخلال بأحكام هذا ":السالف الذكرعلى أنه03/03من القانون 39وتنص المادة 

القانون عند القیام بأشغال البناء یمكن للإدارة المكلفة بالسیاحة أن تلجأ إلى الجهة القضائیة المختصة 

".قصد توقیف الأشغال وفق الطرق الإستعجالیة

.35، ص 2009مغبغب، مقاولات البناء الخاصة، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان نعیم 1
.189، ص 1997محمد أحمد فتح الباب، النظام القانوني لأحكام البناء في مصر، الطبعة الأولى، مصر، 2
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:ثالثا

العقوبات المالیة

قرر المشرع عقوبة الغرامة المالیة لجمیع أنواع المخالفات الواردة على القوانین و التنظیمات 

3.000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین ":تنص علىالتي90/29من القانون 77العمرانیة وفقا للمادة 

تنفیذ أشغال أو إستعمال أرض یتجاهل الإلتزامات التي یفرضها هذا القانون دج عن  300.000دج و 

.، حیث تبقى العقوبة واحدة أمام تعدد أوجه المخالفات..."و التنظیمات المتخذة لتطبیقه

:رابعا

عقوبة الحبس

المتعلق بالتهیئة و التعمیر، نجد أن المشرع قد أقر 90/29من القانون  2ف  77المادة بإستقراء

أشهر، كما یمكن الجمع بین عقوبة الغرامة 6عقوبة الحبس في حالة العود بمدة تتراوح من شهر إلى 

.المالیة و العقوبة السالبة للحریة وفقا للمادة أعلاه

:الثالث الفرع                           

المسؤولین عن مخالفات التعمیرالأشخاص 

و یمكن الحكم بالعقوبة ":المعدل و المتمم على أنه90/29من القانون 77تنص المادة 

المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال أو 

".و المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عن تنفیذ الأشغالالمهندسین المعماریین أ

وعلیه فإن المسؤول الأصلي عن هذه الجرائم هو مالك الأرض، أما بالنسبة للمهندس المعماري 

.من قانون العقوبات 41طبقا للمادة )1(والمقاول فتقع علیهما المسؤولیة بصفتهما شركاء 

المعماري یلعب دور مهم في مجال التعمیر و بالأخص في عملیة البناء في كونه یقوم فالمهندس 

)2(94/07رقم  مرسوممن ال4بوضع تصامیم لمشاریع البناء و یراقب عملیة انجازها حیث تنص المادة 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في انجاز بناء خاضع لتأشیرة  مهندس معماري ":أنه

."ا إلى مهندس  معماري معتمد  لانجاز المشروعأن یلج

.114المرجع السابق، ص محمد أحمد فتح الباب1

.سابقالمرجع ال ،94/07المرسوم التشریعي رقم  2
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و یجب على أصحاب المشاریع لبناء المنشات الفنیة أن یشركو المهندسین المعماریین 

".من أجل إدماج المشروع في الوسط المحیط به

كما ینص القانون علي إلزامیة مراقبة البنایات التي هي في طور الانجاز، بالتالي فتنجم 

المسؤولیة القانونیة الناجمة عن الخطأ للمهندس المعماري عدة مسؤولیات منها المسؤولیة الجنائیة  حیث 

ومن أشكال الخطأ تنشأ مسؤولیة المهندس في حالة قیامه بأفعال تشكل جریمة عمدیة أو من قبیل الخطأ، 

نجد الإهمال و الرعونة وعدم احترام القوانین و بعد تسلیط العقوبة على المهندس المعماري تتولى النیابة 

العامة بتحریك الدعوى الجنائیة ضد المهندس المعماري و تقدیمه للمحاكمة و المطالبة بتوقیع العقوبة 

فعها المضرور عما أصابه من ضرر  قصد طلب المقررة كما  تنشأ أیضا المسؤولیة المدنیة التي یر 

.)1(التعویض

إذن نقول أن المهندس المعماري یسأل جنائیا عن المخالفات التي تنطوي علیه سواء كانت إداریة 

)2(أو مهنیة 

المطلب الثاني

المخالفات العمرانیةمعاینة بالأعوان المؤهلین

إن ضوابط التعمیر ووثائقه المختلفة وضعت لتحقیق أغراض متعددة و الحفاظ على السلامة 

العامة و الصحة و السكینة، إلا أنه أمام ما یعرفه النسیج العمراني من اتساع قد یدفعهم إلى خرق ضوابط 

خطورتها و حدته،  و لتفادي ذلك فقد تدخل التعمیر مما یقتضي ارتكاب مخالفات تختلف من حیث درجة

المشرع من خلال سنه لعدة قوانین و مراسیم تنفیذیة في مجال العمران، حیث حدد من خلالها أجهزة 

مكلفة بضبط هذه المخالفات ویكون ضبط هذه الأخیرة بإسناد شكوى مقدمة من طرف  المتضرر المجاور 

.للبناء

د أهم الأعوان المؤهلین في تنظیم المخالفات المتعلقة بقواعد التهیئة وعلى هذا الأساس سنحد

.والتعمیر و المهام الموكلة لهم من خلال إجراءات تحریرمحاضر المعاینة 

05-04المعدل و المتمم بموجب القانون 29-90مكرر من القانون 76فبالعودة إلى المادة 

"التي تنص لقضائیة المنصوص علیهم في التشریع المعمول به علاوة على ضباط وأعوان الشرطة ا:

:یخول للبحث و معاینة مخالفات أحكام هذا القانون كل من 

.ـ مفتشي التعمیر

المسؤولیة الجنائیة للمهندس المعماري عن تهدم البناء"، مجلة المنتدى القانوني،  شهرزاد بوسلطة،" ماجدة شهیناز بودوح, 1

.123-122، ص ص 2008بسكرة، مارس –العدد الخامس، جامعة محمد خیضر 
.16، ص 2006الجامعي، الإسكندریة، محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الفكر 2
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.ـ أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر

.ـ موظفي إدارة التعمیر و الهندسة  المعماریة "

الذي  یحدد شروط و )1(55-06من المرسوم التنفیذي رقم 02بالإضافة إلى المادة 

كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر و 

.معاینتها و كذا إجراءات المراقبة 

:الفرع الأول 

مفتشو التعمیر

الأحكام المتعلقة بأدوات ووثائق التعمیر، و البحث عن المخالفات مناصبإستحداثتم 

:للتشریع و التنظیم في مجال التعمیر، بحیث یرقى مفتشو التعمیر عن طریق 

الامتحان المهني من بین مهندسي الدولة و المهندسین المعماریین الذین یثبتون خمس ـ1

.سنوات

.أو على سبیل الاختیار و بعد التسجیل في قائمة التأهیلـ 2

فهو یرقى بصفته مفتش تعمیر رئیسي، أو بصفته رئیس مفتشي التعمیر، كما یعد مفتشو التعمیر 

:)2(الأسلاك التقنیة لوزارة السكن و التجهیزات حیث توكل لهذه الأخیرة عدة مهام نذكر منهاتابعین إلى

.ضمان متابعة مختلف المشاریع، والمشاركة في اجتماعات الورشات مع مختلف المتدخلینـ   

.السهر على احترام جدول الأشغال ـ   

.إعداد بیانات تقدم الأشغال ـ  

.حضور استلام الانجازات و تنفیذ مشاریع الدراسات و الانجازات التقنیةـ  

.ئجممارسة الرقابة على تنفیذ الأشغال و تقییم النتاـ   

.المرجع السابق،المعدل، 55-06من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع المادة 1
.من المرسوم التنفیذي نفسه51و47أنظر المادتین 2
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:الفرع الثاني

أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر

أوكلت للأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة مهمة مراقبة و ضبط  وجزر 

من المرسوم التنفیذي رقم 03المخالفات المتعلقة بالتهیئة و التعمیر بحیث نصت المادة الثانیة  ف 

:على أنهم معینون من بین06/55

.المهندسین في الهندسة المعماریة رؤساء المهندسین المعماریین و رؤساء ـ        

.المهندسین المعماریین الرئیسیین و المهندسین في الهندسة المدنیة الرئیسیینـ        

المهندسین المعماریین أو المهندسین في الهندسة المدنیة ذوي خبرة سنتین ـ        

.على الأقل في میدان التعمیر

.سنوات على الأقل في میدان التعمیر 3بناء ذوي خبرة المهندسین التطبیقیین في الـ        

.)1(سنوات على الأقل في میدان التعمیر5التقنیین السامیین في البناء ذوي خبرةـ        

ونلاحظ أن هذا المرسوم منح لهؤلاء صلاحیات في ضبط المخالفات المتعلقة بالبناء و التعمیر 

مؤهل یحرر محضر یتضمن وقائع المخالفة مع العلم أن هذه فبعد معاینة المخالفة من قبل العون ال

:المحاضر المحررة تكتسي قوة قانونیة في الإثبات إلى حین إثبات العكس والمحاضر تحرر في حالتین 

.ـ حالة انجاز البناء بدون رخصة

.حالة عدم مطابقة البناء المنجز لرخصة البناء المسلمةـ       

ففي حالة انجاز البناء بدون رخصة یتعین على العون المؤهل إرسال محضر المخالفة إلى رئیس 

أیام ثم یصدر رئیس المجلس 03المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصین إقلیمیا في أجل لا یتعدى

المخالفة، ثم أیام ابتداء من تاریخ استلام محضر إثبات08الشعبي البلدي قرار هدم البناء في أجل  

یوما و تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدیة  أما في 30یصدر الوالي قرار الهدم في أجل لا یتعدى 

.)2(حالة عدم وجودها یتم تنفیذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي

اقبة من عدم مطابقة البناء أما بشأن الحالة الثانیة،  فبعدما یتأكد العون المؤهل قانونا للمر 

لرخصة البناء المسلمة یحرر محضر معاینة المخالفة و یرسله إلى الجهة القضائیة المختصة ، كما ترسل 

.ساعة72نسخة إلى الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا خلال 

.،المعدل، مرجع سابق55-06من المرسوم التنفیذي رقم 3ف 2أنظر المادة 1
.، معدل و متمم، المرجع السابق90/29مكرر من القانون 76أنظر المادة 2
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عدم حالةزئیا أو كلیا وفي هدمه جو الجهة القضائیة في هذه الحالة تقوم إما بمطابقة البناء أو 

الإمتثال المخالف للحكم الصادر في الآجال المحددة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي تلقائیا 

.بتفنیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف 

ه وترسل وفي كلتا الحالتین یرفق المحضر بتقریر یوضح طبیعة المخالفة، هویة المخالف و عنوان

.)1(نسخة من المحضر التقریر إلى مدیریة البناء و التعمیر

:الفرع الثالث

المستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن و العمران

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر ذكرت صفة هؤلاء الأعوان  2ف  02بالرجوع الى المادة 

:المتمثلین في

رؤساء المهندسین المعماریین و رؤساء المهندسین في الهندسةـ 

.ـ المهندسین المعماریین و المهندسین في الهندسة المدنیة الرئیسیین

معماریین و المهندسین في الهندسة المدنیة ذوي خبرة سنتین على الأقل في المهندسین الـ

.میدان التعمیر

.سنوات على الأقل في میدان التعمیر3ـ المهندسین التطبیقیین في البناء ذوي خبرة 

.)2(سنوات على الأقل في میدان التعمیر5التقنیین السامیین في البناء ذوي خبرة ـ 

:الفرع الرابع

فرق المتابعة و التحقیق

، على أنها مجموعات من الموظفین التابعین لمدیریة البناء 09/156عرفها المرسوم التنفیذي رقم 

و التعمیر في الولایة، و مجموعة من الموظفین التابعین للمصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى البلدیة 
تعمیر و البناء، أو بقرار ، یعینون بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالتعمیر، بإقتراح من مدیر ال)3(

.صادر عن الوالي المختص إقلیمیا، بإقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي

. 1 ، معدل ومتمم، مرجع سابق29-90من القانون رقم 5مكرر 76راجع المادة 
1

.، المعدل ،مرجع سابق09/343من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  02المادة 2
، یحدد شروط و كیفیات 2009ماي 02، مؤرخ في 09/156عد إلى نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 3

، لسنة 27تعیین فرق المتابعة و التحقیق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنیة و ورشات البناء و سیرها، ج ر عدد 

2009.
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تتشكل فرق المتابعة و التحقیق من ثلاثة  إلى أربعة أعوان، حسب إقلیم كل بلدیة و حظیرة 

.)1(سكنات، و لكل فرقة مسؤول مكلف ببرمجة الخرجات المیدانیة و تنسیقها

:تكلف فرق المتابعة و التحقیق بما یأتي

.و معاینتها08/15ـ البحث عن المخالفات الواردة في القانون 

.ـ متابعة دقة المعلومات الواردة في التصریح المتعلق بتحقیق المطابقة و التحقق منها

.ـ معاینة حالة عدم مطابقة البنایات

.حقیق مطابقة البنایاتـ متابعة تنفیذ عقود ت

.ـ المتابعة و التحقیق في إستئناف أشغال إتمام البنایات

.ـ زیارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنیة و البناءات

.ـ القیام بالفحوص و التحقیقات

.ـ إستصدار الوثائق التقنیة المكتوبة و البیانیة الخاصة بها

و هذا وفقا  ـ تنفیذ قرارات غلق الورشات غیر النظامیة المتخذة من السلطات المختصة

.09/156من المرسوم التنفیذي رقم 5وَ 4للمادة 

من  المرسوم المذكور سابقا تعیین أعوان 07وتجدر الإشارة أن المشرع قد إشترط بموجب المادة 

:ك التالیةالفرق من بین المستخدمین التابعین للأسلا

.ـ مفتشي التعمیر

.ـ المهندسین المعماریین

.ـ المهندسین المدنیین

.ـ مهندسي التطبیق في البناء

.ـ التقنیین السامیین في البناء

.ـ المتصرفین الإداریین

مجال البناء و التعمیر، حیث یضع والملاحظ هنا أن المهندس المعماري یبرزدوره  بصورة واضحة في 

.)2(التصامیم، ثم یقوم بمراقبة البناء في طور إنجازه

.المرجع السابق، 09/156من المرسوم التنفیذي  08و03أنظر المادة 1

بوروح شهیناز، بوسطلة شهرزاد، "المسؤولیة الجنائیة للمهندس المعماري عن تهدم البناء"، مجلة المنتدى القانوني، العدد  2

.22ـ 21الخامس، جامعة محمد خیضرـ بسكرةـ، ص ص   
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:الفرع الخامس

شرطة العمران

على مستوى كل ولایات الوطن تنفیذا لتعلیمة وزارة الداخلیة تم إعادة تنشیط هذه الوحدات

:بموجب نصوص قانونیة، و تكلف شرطة العمران و حمایة البیئة  بالسهر على

.ـ جمال التجمعات و الأحیاء

.ـ فرض رخص البناء

.ـ تبلیغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي

.).1(ـ احترام الأحكام المنصوص علیها فیما یتعلق البنایات و فتح الورشات

ـ إضافة إلى محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البیئة و النظافة و الصحة 

.العمومیة

.ـ تحریر المحاضر ضد المحالفین بعد المعاینة 

في مجال العمران یقوم العون المؤهل قانونا بتحضیر محضر إثبات وفي حالة تسجیل مخالفة  

المخالفة و إرساله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، فعلى سبیل المثال سجلت مصالح شرطة 

مخالفة منها 4312حوالي  2011العمران و حمایة العمران للمدیریة العامة للأمن الوطني في سنة 

تقریرا أرسل إلى المصالح 2145مخالفة خاصة بالعمران كما تم انجاز 1988ة، و مخالفة بیئی1224

.)2(المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة

نظرا لخصوصیة و تعقید میدان التعمیر كان من الضروري إنشاء جهاز ضمن ضباط الشرطة 

و على هذا الأساس أعطى المشرع القضائیة، تكون أكثر تأهیلا للبحث و ضبط  المخالفات العمرانیة،

:الجزائري صفة ضابط شرطة التعمیر لكل من

.ـ مفتشي التعمیر

.ـ المهندسین المعماریین

.ـ المتصرفین الإداریین

.ـ التقنیین السامیین في البناء

.، المرجع السابق08/15من القانون رقم69راجع المادة 1
رة الداخلیة و الجماعات المحلیة، المدیریة العامة للآمن الوطني ، الصادرة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزا2

:الموقع. ر، الجزائ2012-08- 22في 

www.algeriepolice.dz
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الإدارة المركزیة بالوزارة المكلفة بالإضافة إلى الأشخاص الذین هم في حالة خدمة لدى 

.)1(السالف الذكر94/07بالهندسة المعماریة و التعمیر في الولایات و هذا طبقا للمرسوم التشریعي

.227سماعین شامة، المرجع السابق، ص 1
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خلاصة الفصل                                           

لاحظنا من خلال دراستنا  لهذا الفصل أن المشرع الجزائري تبنى مرحلة جدیدة فعلیة و حاسمة 

لتطبیق توجه جدید بضبط قواعد النشاط العمراني و ذلك بوضع آلیات ووسائل للرقابة القبلیة التي تنشأ 

خرى تتجلى في الرقابة البعدیة و التي تكون بعد عملیة البناء وفقا لإجراءات و شروط یلتزم قبل البناء وأ

صاحبها بتنفیذ قواعد البناء و التعمیر بهدف تحقیق الاستغلال العقلاني للأراضي، و حمایة المساحات 

ذه الظاهرة منتشرة والمواقع المحمیة إضافة إلى وضع حد للبنایات الفوضویة أو التقلیل من وجودها لأن ه

بشكل مستمر هذا ما یستدعي ضرورة وجود رقابة دائمة من قبل الهیئات المحلیة وعلى هذا الأساس تم 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها و الذي یعد خطوة مهمة لتسویة 15-08إصدار قانون 

.كل البنایات غیر القانونیة وغیر المتممة 

د حالات أین لا تمارس الإدارة المحلیة مهامها في عدم دراسة الملفات المقدمة من طرف لكن نج

المواطنین و المتعلقة بالشهادات و الرخص،  فنلاحظ  تقاعس الهیئات المحلیة عن آداء عملها فتقع 

و التي لك نجد أیضا  مسؤولیة المواطنین لعدم إمتثالهم  لقواعد التعمیرذالمسؤولیة علیها إلى جانب 

تشكل مخالفات في مجال العمران مع تسلیط عقوبات صارمة التي تختلف باختلاف نوع المخالفة 

بالإضافة إلى ذلك یظهر دور الرقابة في وجود أعوان مكلفین قانونا بضبط المخالفات و معاینتها من أجل 

.حمایة النظام العام للنشاط العمراني 

بالرغم من الصلاحیات  الواسعة التي منحها القانون للجماعات المحلیة في قطاع التعمیر،  إلا 

أن الطابع العمراني لا یزال في تدهور كبیر ولعل السبب یعود إلى نقص هذه الأخیر ة للموارد البشریة 

.والإمكانیات المادیة أ و في  نقص الخبرة أ و الكفاءة 
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من خلال ما تم التطرق إلیه في موضوعنا هذا یتبین لنا مدى إهتمام المشرع الجزائري بمجال 

التعمیر و البناء، و ذلك من خلال مجموعة النصوص القانونیة الصادرة في هذا المجال و التي جاءت 

المتعلق بالتهیئة 90/29المتعلق بالتوجیه العقاري جاء القانون 90/25أن صدر القانون متتالیة ، فبعد 

و التعمیر حیث أعطى نظرة خاصة لتنظیم العمران و تقسیم الأراضي حسب إستعمالها، كما بین الهیئات 

.و الأجهزة التي تتولى ممارسة سلطات الرقابة و تطبیق هذه القوانین

ناصر التي تتحكم في مجال التعمیر  نجد أدوات التعمیر التخطیطیة و المتمثلة في ومن أهم الع

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل الأراضي، اللذان یعتبران من بین أهم الأسس التي 

نتیجة تسیر میدان العمران بإعتباره أسلوبا علمیا و سیاسة حدیثة للتسییر العمراني بشكل عقلاني، و ذلك

لتدخل مختلف الهیئات و الأجهزة و كل الجهات و التي لها صلة و لو قلیلة بمیدان البناء و التعمیر الذي 

.أصبح یمثل إنشغال الدولة الحدیثة

ولعل من بین أهم الهیئات التي تتحمل عبىء تنفیذ قواعد قانون العمران هي البلدیة بالدرجة 

ة التي تحتلها في التنظیم الإداري للدولة بالإضافة إلى إحتكاكها الیومي والمباشر نظرا للمكانة الهام الأولى

بالأفراد مما یسهل علیها عملیة فرض أحكام قوانین العمران و البناء، و یتضح ذلك جلیا من خلال إلزام 

القانون كل بلدیة بوضع مخطط توجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل الأراضي، و ذلك بموجب

المعدل و المتمم، و رغبة من المشرع الجزائري في تحقیق فعالیة 90/29من القانون 34وَ 24المادة 

ونجاعة من هذه القواعد ألزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإخضاعه لمداولة من المجلس الشعبي البلدي 

بارزا في میدان التعمیر، و تبلیغها للوالي بالإضافة إلى إستشارة مجموعة من الهیئات التي تلعب دورا

ومن بین أهمها نجد مدیریة التعمیر و البناء و الهندسة المعماریة، مدیریة السكن و التجهیزات العمومیة، 

  .إلخ.....مفتشیة البیئة

بالإضافة إلى كل هذه المهام الموكلة إلى الجماعات المحلیة نجد أن القانون قد حملها عبىء 

ن طریق مجموعة من الرخص و الشهادات التي تحكم حقوق البناء حیث یلتزم كأصل ممارسة الرقابة ع

عام رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیمها إما بصفته ممثلا للدولة أو بصفته ممثلا للدولة، و الإستثناء 

هذا  بمنح الإختصاص للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر بمنحها في حالات محددة بموجب القانون، و في

التي جاءت مشابة بنوع من الغموض فنجد مثلا 90/29من القانون 66الصدد نجد نص المادة 

إختصاص الوالي بمنح رخصة البناء في المشاریع ذات المواد الإستراتیجیة و التي لم تحدد بصفة دقیقة؟، 

غم من السلطة التي حیث نجد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي مستبعد و مهمش و لو بتقدیم إستشارة بالر 

یملكها على إقلیمه بصفته ممثلا للدولة، فهذه الثغرات و النقائص القانونیة قد تشكل خللا في قوانین 

.التعمیر كما قد تعرقل تنظیم حركة المباني

أما في إطار ممارسة الرقابة على أدوات التعمیر فنجد أن المشرع قد عدد من الأعوان 

عاینة أشغال البناء فنجد رئیس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، فرق المتابعة و التحقیق، المؤهلین قانونا بم
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أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر، المستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن و العمران، إضافة 

هؤلاء الأشخاص عند إلى مفتشو التعمیر و شرطة العمران، إلا أن المشرع قد أغفل توقیع عقوبات على 

من 73عدم تسلیط الرقابة و هذا ما ینعكس سلبا على فعالیة هذه الرقابة، بالرغم من أن نص المادة 

جاءت واضحة و صریحة بأن هذه الرقابة التي یمارسها رئیس المجلس الشعبي البلدي 04/05القانون 

إستبعاد الوالي من مجال مراقبة الأشغال وجوبیة بعد أن كانت جوازیة قبل التعدیل، كما یلاحظ من خلالها 

.التي هي في طور الإنجاز

فغیاب الجزاءات على الأعوان المؤهلین بالرقابة قد یفتح المجال أمام هذه الأشخاص للتقاعس في 

أداء مهامهم الرقابیة، كما أن عدم تحدید أشخاص معینة لضبط نوع معین من المخالفات قد یؤدي إلى 

أي عون من الأعوان السابقة في توقیع محضر للمخالفات على الرغم من إنتشارها، و بالتالي عدم تدخل 

یمكن القول أن قوانین التهیئة و التعمیر بالرغم من إلمامها لمجموعة من الضوابط إلا أنها تبقى ناقصة 

.وبحاجة دائمة إلى تعدیلها

لمجال للمحسوبیة و الرشوة و الفوارق الإجتماعیة كما أن المشرع في مثل هذه الحالات قد یفتح ا

.مما قد یزید من تدهور حالة العمران في المدن الجزائریة

وتجدر الإشارة أیضا أن القوانین التي تنظم البناء و العمران تأتي في الكثیر من الأحیان غیر 

هتمامات سواء على المستوى الوطني أو مبالیة بالبیئة و متجاهلة إیاها بالرغم من كونها تمثل أكبر الإ

.الدولي، فنجد في هذا الصدد تدعیم الدولة للبناء الریفي على حساب المساحات الخضراء كمثال حي

المتعلق بمطابقة البنایات فغالبا ما تتم تسویة بنایات منشأة على 08/15أما فیما یخص القانون 

قد أكد على أنه لا یمكن تشیید المباني على 90/29ن أن القانون الأملاك التابعة للبلدیات بالرغم م

الأملاك التابعة للبلدیة أو الدولة، و تجدر الإشارة أیضا إلى أن مدة خمس سنوات قد لا تكون كافیة 

لتسویة البنایات و هذا بالنظر إلى غیاب الثقافة العمرانیة عند المواطنین من جهة و تقاعس الجهات 

.أداء مهامها من جهة أخرىالمكلفة في 
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مخطط شغل الأراضي):1(خریطة رقم 

مدیریة  البناء و التعمیر لولایة بجایة:المصدر
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قطاعات التعمیر):2(خریطة رقم 

مدیریة البناء و التعمیر لولایة بجایة:المصدر
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:قائمة المراجع

باللغة العربیة: أولا

:ـ الكتب1

.2002، تراخیص أعمال البناء و الهدم، دار النهضة العربیة، القاهرة، ـ أحمد مرجان1

، الجوانب القانونیة للبناء العشوائي على الأرض ـ رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري2

.2004، القاهرةالزراعیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، 

.2003، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر، ـ شامة سماعین3

، 2011جوان 22المؤرخ في 11/10القانون رقم (شرح قانون البلدیة علاء الدین،ـ عشي 4

.2011، دار الهدى، الجزائر، )المتعلق بالبلدیة

، المنازعات العقاریة، الطبعة الحادیة عشرة، دار هومة، ـ عمر حمدي باشا، لیلى زروقي5

.2009الجزائر، 

ام القانوني لأحكام البناء في مصر، الطبعة الأولى، مصر، ، النظـ محمد أحمد فتح الباب6

1997.

.2006، المسؤولیة المعماریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ـ محمد حسین منصور7

، النظام القانوني للمباني و الإنشاءات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ـ محمد حسین منصور8

2011.

.2010، قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریع، دار الهدى، الجزائر، ي نورةـ منصور 9

دعاوى رخص البناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، نزیه نعیم شلالا،-10

2006.

لبنان، ، مقاولات البناء الخاصة، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ـ نعیم مغبغب11

2011.
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:الرسائل و المذكرات الجامعیة-2

، دور البلدیة في میدان التهیئة و التعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في أبرباش زهرة-1

  .2011ـ 2010الحقوق، فرع الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة ـ الجزائرـ ، 

، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل جرورآسیا -2

ـ 2003شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون ـ الجزائرـ، 

2004

میر، مذكرة ، شهادة المطابقة كآلیة رقابة بعدیة في مجال التعبوبالو سعیدة،برداشن سعاد-3

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

،2012ـ 2011الرحمان میرة ـ بجایةـ، 

دراسة حالة مؤسسة بسكرة، :، دور الإدارة البیئیة في مزایا المؤسسة الصناعیةبرني لطیفة-4

تخصص إقتصاد و تسییرالمؤسسة، جامعة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

  ).د س م(بسكرة، 

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في آلیة رقابة في مجال التعمیر،:رخصة البناء،بزغیش بوبكر-5

.2007القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ـ تیزي وزوـ، 

، الآلیات القانونیة للحد من البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل تكواشت كمال-6

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضرـ باتنةـ، 

  .2009ـ 2008

ایة منه و مكافحته، مذكرة لنیل ، البناء بدون رخصة طرق الوقحجیة أنیسة، حماني آسیة-7

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .2012ـ 2011عبد الرحمان میرة ـ بجایةـ، 

، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جبري محمد-8

  ).د س م(لحقوق، فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ا

مدینة الحروش –، أدوات التهیئة و التعمیر و إشكالیة التنمیة الحضریة ریاض تومي-9

، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص علم الإجتماع الحضري، جامعة -نموذجا

.2005/2006، -قسنطینة-منتوري 
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، السلطة التنظیمیة للنقل الحضري و دورها في تحسین أداء نظام النقل سكحال ریمة-10

-باتنة-الحضري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إقتصاد و نقل، جامعة الحاج لخضر

 ،2010/2011.

العمومیة في ظل قواعد التهیئة و التعمیر، ، الأبعاد القانونیة لصفقة الأشغال عباسي رفیق-11

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  .2012ـ 2011الرحمان میرةـ بجایةـ ، 

اجستیر في ، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المغواس حسینة-12

ـ 2011القانون العام، فرع الإدارة العامة القانون و تسییر الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعة منتوري ـ قسنطینةـ، 

2012.

، قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة لعویجي عبد االله-13

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

  .2012ـ 2011جامعة باتنة، 

دراسة میدانیة في المدینة (، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجدیدة لمزواد صباح-14

–مدكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم الإجتماع الحضري، جامعة منتوري –علي منجلي -)الجدیدة

  ).د س م( ،-قسنطینة

دراسة حالة الخط الحضري بوزوران ـ المحطة "، النقل الحضري الجماعي لوهابي ولید-15

تخصص إقتصاد النقل و الإمداد، فرع إقتصاد و تسییر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر،"الجدیدة باتنةـ

.2010/2011الخدمات، جامعة الحاج لخضرـ باتنةـ، 

حالة مدینة :، التعمیر و آلیات إستهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریةمدور یحیى-16

العمران، تخصص المدینة و المجتمع ورقلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریة و 

ـ 2011و التنمیة المستدامة، كلیة الهندسة المدنیة الري و الهندسة المعماریة، جامعم الحاج لخضرـ باتنةـ، 

2012.

، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، وناس یحیى-17

.2007و بكر بلقاید ـ تلمسان ـ، جویلیة كلیة الحقوق، جامعة أب

:المقالات-3

مجلة الإجتهاد ، "تأثیر توسیع إختصاص البلدیة على مسؤولیتها"بن عبد االله عادل، -1

.2009، -بسكرة-، العدد السادس، جامعة محمد خیضرالقضائي
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، "المسؤولیة الجنائیة للمهندس المعماري عن تهدم البناء"بوروح شهیناز، بوسطلة شهرزاد،-2

.، د س ن-بسكرة-، العدد الخامس، جامعة محمد خیضرمجلة المنتدى القانوني

، العدد السادس، مجلة المفكر، "دور رخصة البناء في حمایة البیئة و العمران"حبة عفاف، -3

  .د س ن

مجلة ، "تسییر الموارد المائیة مع الأخذ بالعامل البیئي"زبیدة، حمزة بن قرینة، محسن-4

   .ن ، العدد الخامس، د سالباحث

، العدد مجلة المفكر، "رخصة البناء و إجراءات الهدم في التشریع الجزائري"حوحو رمزي، -5

.الرابع، جامعة بسكرة، د س ن

، مجلة العلوم الإنسانیة، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري"عزري الزین، -6

.2005العدد الثامن، بسكرة، جوان 

، مجلة المفكر، "إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري"عزري الزین، -7

.العدد الثالث، جامعة بسكرة، د س ن

، "أدوات التهیئة و التعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائري"مجاجي منصور، -8

.2007، العدد الأول، جامعة الجزائر، نوفمبر مجلة البحوث و الدراسات العلمیة

، "هل الأدوات الحالة للتخطیط العمراني تعیق التنمیة المحلیة في الجزائر؟"، مداني عز الدین-9

.2008أعمال الملتقى الوطني حول المجموعات الإقلیمیة و حتمیات الحكم الراشد، جامعة بجایة، 

:النصوص القانونیة4-

:ـ الدستورأ

-96المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب -1

، معدل ومتمم 08/12/1996بتاریخالصادرة ، 76 عدد، جریدة رسمیة 07/12/1996، المؤرخ في 438

،الصادرة في 25، جریدة رسمیة عدد10/04/2002، المؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم 

، الصادرة في 63، جریدة رسمیة عدد15/11/2008، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 14/04/2002

16/12/2008.

:نصوص التشریعیة ال – ب

، یتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم 08/06/1966، مؤرخ في 66/156الأمر رقم--1

.2006، لسنة 84، ج ر عدد20/12/2006، مؤرخ في 23-06القانون قم بموجب
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، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -2

2005، لسنة44، ج ر عدد20/07/2005، المؤرخ في 10-05القانون ، المعدل و المتمم بموجب 78

ه، ج ر میتو تن، المتضمن توجیه النقل البري1988ماي10،مؤرخ في88/17القانون رقم -3

.، المعدل و المتمم19عدد 

، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون رقم -4

.، المعدل و المتمم1990، لسنة 49

دد ج ر ع ر،، یتعلق بالتهیئة و التعمی1990دیسمبر 01مؤرخ في 90/29القانون رقم -5

)معدل و متمم(، 1990، لسنة 52

لوطنیة، ج ، یتضمن قانون الأملاك ا1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/30القانون رقم -6

جویلیة  20خ في ، المؤر 14-08، معدل  و متمم بموجب القانون رقم 1990، لسنة 52ر عدد ، 

.2008، لسنة44، ج ر عدد 2008

، یتعلق بشروط الإنتاج 1994ماي 18، المؤرخ في 94/07المرسوم التشریعي رقم -7

1994، لسنة 32المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر عدد 

، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر 1998جوان 15، المؤرخ في 98/04القانون رقم -8

.1998، لسنة 44عدد 

و تنمیته ، یتعلق بتهیئة الإقلیم2001دیسمبر 12، مؤرخ في 01/20القانون رقم -9

.2001، لسنة 77المستدامة، ج ر عدد 

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز 2002فیفري 05، المؤرخ في 02/01القانون رقم -10

.2002، لسنة 08بواسطة القنوات، ج ر عدد 

ن الجدیدة و ، یتعلق بشروط إنشاء المد2002ماي 8، المؤرخ في 02/08القانون رقم -11

.2002، لسنة 34تهیئتها، ج ر عدد 

، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، 2003فیفري 17، المؤرخ في 03/01القانون رقم -12

.2003، لسنة 11ج ر عدد 

، یتعلق بمناطق التوسع و المواقع 2003فیفري 17، المؤرخ في 03/03القانون رقم -13

.2003، لسنة 11السیاحیة، ج ر عدد 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة19، المؤرخ في 03/10القانون رقم -14

.2003، لسنة 43التنمیة المستدامة، ج ر عدد 
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90/29، یعدل و یتمم القانون رقم 2004أوت  14، المؤرخ في 04/05القانون رقم -15

أوت  15، الصادرة في 51، ج ر عدد 1990دیسمبر 01المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المؤرخ في 

2004.

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 2004دیسمبر25، المؤرخ في 04/20القانون رقم -16

.2004، لسنة 84سییرالكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد و ت

، الصادرة 60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005أوت  04المؤرخ في 05/12القانون رقم -17

، ج ر 2009سبتمبر 11، المؤرخ في 09/06، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2005سبتمبر  04في 

.2009، لسنة 59عدد 

، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج 2006فیفري 20، المؤرخ في 06/06القانون رقم -18

.2006، لسنة 15ر عدد 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام 2008جویلیة 20، المؤرخ في 08/15القانون رقم -19

  .2008أوت  03، الصادرة بتاریخ 44إنجازها، ج ر عدد 

، الصادرة 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22، المؤرخ في 11/10القانون رقم -20

.2011جویلیة  01في 

، لسنة 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري 21، المؤرخ في 12/07القانون رقم -21

2012.

:النصوص التنظیمیة-ج

، یحدد القواعد العامة للتهیئة و 1991ماي28، مؤرخ في 91/175فیذي رقم المرسوم التنـ1

).معدل و متمم(، 1991، لسنة 26التعمیر و البناء، ج ر عدد 

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991ماي 28المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي رقم ـ2 

هادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البناء و ش

، ج ر عدد 2009سبتمبر 22المؤرخ في 09/307ذلك، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2009سبتمبر 27، الصادرة بتاریخ 55

، یحدد إجراءات إعداد المخطط 1991ماي 28المؤرخ في 91/177المرسوم التنفیذي رقم -3

، الصادرة في 26ئة و التعمیر و المصادقة علیه و محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد التوجیهي للتهی

سبتمبر 10المؤرخ في 05/317، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991جوان 01

.2005، لسنة 62، ج ر عدد 2005
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یحدد إجراءات إعداد مخططات ، 1991ماي 28المؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم -4

جوان 01، الصادرة في 26شغل الأراضي و المصادقة علیها و محتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر عدد 

، 21، ج ر عدد 2012أفریل 05المؤرخ في 12/166، المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991

.2012لسنة 

، یتضمن إحداث مفتشیة البیئة 1996جانفي 27في ، المؤرخ 96/60ذي رقم المرسوم التنفی-5

، 03/494، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996، لسنة 07في الولایة، ج ر عدد 

.2003، لسنة 80، ج ر عدد 2003دیسمبر 17المؤرخ في 

إعداد ، المتصمن كیفیات 2003أكتوبر 05، مؤرخ في 03/323لمرسوم التنفیدي رقم ا - 6

.2003، لسنة60استصلاحها، ج ر عدد و  مخطط حمایة المواقع الأثریة و المناطق المحمیة التابعة لها

، المتضمن كیفیات إعداد 2003أكتوبر 05، مؤرخ في 03/324رقم المرسوم التنفیدي-7

.2003، لسنة60المخطط الدائم لحفظ و استصلاح القطاعات المحفظة، ج ر عدد 

، یحدد شروط و كیفیات تعیین 2006جانفي30، المؤرخ في 06/55ذي رقم المرسوم التنفی-8

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر و معاینتهما و كذا 

22، المؤرخ في 09/343بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل2006، لسنة 06إجراءات المراقبة، ج ر عدد 

.2009، لسنة 61، ج ر عدد 2009أكتوبر 

، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي02، مؤرخ في 09/154المرسوم التنفیذي رقم -9

.2009ماي06، الصادرة في 27عدد  بمطابقة البنایات، ج ر

، یحدد شروط و كیفیات تعیین 2009ماي 02، مؤرخ في 09/156المرسوم التنفیذي رقم -10

فرق المتابعة و التحقیق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنیة و ورشات البناء و سیرها، ج ر عدد 

.2009، لسنة 27

المتضمن القانون الأساسي ،2009-07-22، مؤرخ في 09/241المرسوم التنفیذي رقم -11

.2009لسنة ،43التقنیة لوزارة التجهیز و السكن، ج ر عدد ل المنتمین إلى الأسلاكالخاص للعما

، یحدد قواعد تنظیم و تسییر 2013جانفي 15المؤرخ في 13/13المرسوم التنفیذي رقم -13

.2013جانفي 16، الصادرة في 03المصالح الخارجیة لوزارة السكن و العمران، ج ر عدد 

الاجتهاد القضائي -5

سایس جمال، ، 2000فیفري، لسنة 14الصادر في ، 191085رقم ، قرار مجلس الدولة-1

، 2013الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، منشورات كلیك، الجزائر،

  .1662ص 
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